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ا حمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد و على آله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله . 

«[ آمنا واشهد بأنّا مسلمون » . 

أَمَا بعل : 

فإِنّ مسأَةٌ تكفير ا مسلم مسألةُ جليلةُ القدر » عظيمةٌ الخطر » 
لت فيها أقدامم » واضطربت فيها أفهامٌ » والله المستعان على 
توضيحها والكشفٍ عن صريحها ؛ من كلام الأثممة الأعلام : 
وأكابر علماء الإسلام » من لهم باح في فشر المشكلات وتوضيح 
المشتبهات . 

وما كتبث هذه الْأَصِولٌ ولا نقلك هذه اقول إلا بعد أن 
رأيتُ من المسلمين من زَلْ لسانة في هذه ا مسألة مغيزاً بسطور أو 
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وريقات كتبت هنا أوهناك في أيام الغرور والتعالّم والتمجب الذي 
هو أحد المهلكات ! كما قال النبي عَزنّهِ : «ثلاث مهلكات : شح 
مطاع » وهو مّبعٌ » وإعجاب المرء بنفسه ) ؛ وقد رُوي عن 
جماعة من الصحابة » وحكنه المنذرئ في « الترغيب » . 

وبرت دهراً متعاً لعي أجد مصئّفاً يَشَْى به الصدر, 
ونُطمس به هذه الفتنةُ » فلم أ بعد تطويل انتظارٍ إلا رسائل تزيدٌ 
البلاء » وتنشرٌ الباطل بِهَوّج وتعالم ! حتى رأيت مَنْ غرق في الاثام 
إلى أذنيه فكفر وسّْكَم وسفْه ولْطم على غير شيء » وخخاض في 
مشكلات لمسائل والنهايات » وهو - بعل - لم يتحقق 
بالُّدّمات ٠‏ وغزهم قُلَهُ من الثفول والصبيان حولّهم يتداولون 
تحقيقاتهم الكاشقة للغوامض كما يدّعون ويزنحمون !! 

قَمْسَلُم أن للعلم أساساً لا يقومُ على غيره » وله أدواتٌ لا 
يصِلح إلا بها ؛ فللأصولٍ مُصَنّفاتٌ ومُوثٌ معروفة » وللفقه 
والخلاف والإجماع كتب مُسطرة » وللحديث وعلومه أسفار 
مشتهرة » وللعربية بفروعها وفنونها مُذْمِنون عرفوا مراميها » ولا 
يَضّها شيئاً أن أولئك ( ! ) لم يسمعوا بها !! 

ومع هذا كله - أيضاً - فطنة ونباهة يشهدُ بها لصاحبها 
العادو لك 


و ع يى 
ولكل علم وفنٌ أهله . 


كاف مامه الرعون سقطها نا لنوا اولتر اا 
عففظوا - فما يزالون أغراراً ! فالعلم شيء زائدٌ على الحفظ , 
هوا . 

احم * ا 3 3 0 

واتباع قولٍ اهل العلم المشهورين المشهود لهم هو الذي » 
إن خطأهم أفضل من صواب الأحدالك + لأن خطأهم مأجورون 
فيه بالأجر الواحدٍ الوافر » وأولقك صواهم ناد » وورْرْهم في 
ذلك الصواب حاضر,ٌٍ . 

ويا طالب العلم إخدّر الأحداتٌ » فمنهم غالباً الإحداث ! 

فالعلم يحتاج ال ال مراس 2 وطول المراجعات 4 والمعاناة ( 
وليس إلى مُغجب تَكْشَ سَطراً من هنا وجملة من هناك » 

0 عه أ 2 

ولا يعد أنّْ يكونٌ كل مشتغل بسائل المشكلات 
وا خلافيات قبل نُضوج أداته 000 أو صاحبّ فتئة : 

فالخذلانٌ ؛ لأنه اشتغل بما لا يعنيه . 

والفتنةُ ؛ باعتبار بما ستجني عليه اجتهادانه الفاشلة ودعاويه 
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الباطلة . 
فاللهم عَفْوَك ! فإن الذي يجري في زماننا من التصدّر 
والتعالم لعله لم يمر في زمن قبله حتى خشينا أن يصدقٌ قول ذاك 
القائل : 
اف ننا الصّذْرَ إِنّ الصدر مجروح 
مذي الصائب لم يسمع بها نويح 
شحن في طوَفانٍ دونّما شمن 
ومهبط الجبل الجودي عمسو 
وفارس العلم من أرخى عمامتصة 
وَمَنْ يداه إذا ما صا تلويح 
وَحَولَهُ نحضبَةٌ الشبيان قائلةٌ 
زد تمرك إن النناك عنسرخ 
كذا المحمُُ والتُحقيقٌ نَصييخٌ 


... واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 


قبل الخوض في هذه المسألة الكبيرة » فليتقوّر في قلب كل 
مسلم يرجو الله واليوم الآخر أنَّ قذف المسلم بالكفر من أكبر 
الكبائر العظيمة ؛ لا فيه من شهادة الزور والبهتان والظلم 
والتعدي والإفك والقول على الله بغير علم » ولما يترتّب على 
التكفير من أحكام شرعية ؛ كفسخ للزواج » واستباحةٍ مالٍ ) 
والقدل بحق المكفّر . 

فليحتط المرء لدينه قبل المخوض في هذا المقام ؛ لأَنَّ التهاون 
هنا دلالةٌ ظاهرةٌ على قلّة الدين » وسخافة العقل , والإمعان في 
الفجور . 

وفي ( الصحيحين ) عن ثابت بن الضّحاك قال : قال 
رسول الله عَيّهِ : « ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ) . 


وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : 


« أما رجل قال لأخيه : يا كافر ؛ فقد باء بها أحدهما ) . 
وكذلك حديث أبي ذرٌ في « الصحيحين ) بممثله . 
وتواترت الأحاديثٌ - وقبلها الآياثُ - في التحذير من 

الظلم والتعدّي والفتوى بغير علم ؛ وليس من ريب أن التكفير 

بغير حق هو أكبر درجات التعدي وأفحش أنواع الظلم : 
قال عرّ وجل : «9 ولا تقولوا لما تصف ألستتُكم الكذب 

هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله © . 
وقال سبحانه  :‏ فاجتنبوا الرجسن من الأوثان 

واجتنبوا قول الزور * . 
وقال تبارَكَ وتعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين 

والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا هتاناً وإمًا مبيناً * . 
فلا بدّ من تعريفٍ محدَّدٍ منضبطٍ وقاعدةٍ مُجْمَع عليها في 

ذلك وان عق بع نايد لذ جوز قله إلى لكف إل 

بإجماع مثله على الصحيح من القول . 
فهذه المسألة مهمةٌ جليلةٌ لا تحدمل الشكوك والوساوس 

والظنون + بل المطلوب فيها اليقين + ا قدمنا من تركب الإثم 

العظيم » والوزر الثقيل فيمن يكفر مسلماً . 


1 ند 


فالاستمساك باليقين هنا هو النجاة » وهو التقوى » وهو 
العلم . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ) ( ؟/ "١4‏ ) : ( لأن 
من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين ) 
كافر. - مسألة شرعية + وكل. مسالة شرعية يجب: أن يكون 
استنادها إلى أصل شرعى » أو قياس على هذا الأصل » فالأصل 
هو : القرآن والسنة والإجماع » أو قياس عليها » ولا مجال 
للعقل فيها البنّة . 
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لا يكمُدِ المسلم إلا إذا كذَّب النبي عه فيما جاء به 


قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيةَ في « درء تعارّض العقل 
والنقل ) ١ : ) 717/١ ١‏ وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول 
فيما أخبر به » أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه » مثل 
كفر فرعون واليهود ) . انتهى 

ونقل شيخ الإسلام - أيضاً - في ١‏ بيان تأبيس الجهميّة ) 
73١5 /١ (‏ ) عن أبي عبد الله فخر الدين الرازي » في كتابه 
الكبير « نهاية العقول في دراية الأصول ) - وهو أجل مصئّف له 
في علم الكلام » ومن آخر ما صئّف في مسألة التكفير - لأ حدّ 
الكفر بحدّ أبي حامد الغزالي ؛ وهو تكذيب الرسول فيما جاء 
به » قال الرازي : ١‏ نعني بالتكذيب إما نفس التكذيب . أو ما 
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عُلم من الدين ضرورة دلالثه على التكذيب » انتهى . 

وححدٌ أبي حامد الغزالي - رحمه الله - المذكورٌ » هو قوله 
في فصل نفيس وتحقيق رفيع في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد ) 
زع الاح تحت هران ريانتتن يجب لكفيرة من الفرق 6 : 

« إعلم أنَّ للفرق في هذا مبالغاتٍ وتعصِّباتٍ » فربما انتهى 
بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يُعزىٌ 
إليها » فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه » فاعلم قبل كل شيء 
أن هذه مسألةٌ فتهيةٌ - أعني الحكم بتكفير من قال قولاً أَز 
تعاطى فعلاً - » فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية » وتارة 
تكون مظنونة بالاجتهاد » ولا مجال لدليل العقل فيها البنّه » ولا 
يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا : إن هذا الشخص كافر » 
والكشف عن معناه » وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقرّه في 
الدار الآخرة ‏ وأنه في النار على التأبيد » وعن حكمه في الدنيا » 
وأنه لا يجب القصاص بة لضم ولاب عن ام شين 1 بولا 
عصمة لدمه وماله » | إلى غير ذلك من الأحكام:.. 

إلى أن قال رحمه الله : « فإذا تقرّر هذا الأصل » فقد قرّرنا 
في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدّعيه مدّع ١‏ فإما 
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أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل » أو بقياس 
على أصلٍ » وكذلك كون الشخص كافراً ؛ إما أن يُدْرَكَ 
بأصل » أو بقياس على ذلك الأصل . 

والأصل المقطوع به : أن كل من كذّب محمد عِيْلله فهو 
كافر » أي : مخلّد في النار بعد الموت » ومستباح الدم والمال بعد 
الحياة .... إلى .جملة الأحكام ٠‏ إلا أنّ التكذيت على 
هراتب» ...© انتهئ:. . 

فلا يَكمُرُ المسلم إِلّا إذا كذّب النبئ عَيْهِ فيما جاء به , 
هزاء أكاذ ذلك الكدي فى التكذنين آم خصودا سود 
فرعون وإبليس . 

ولا شك في هذا ولا ريب » فمن كذَّب النبي مَرُهِ فيما 
جاء به كفر ؛ سوام حال حياته - كما هو معلومٌ - أو بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام إلى زماننا » وبعده بأزمان إلى ما شاء الله . 

ولكن في زماننا والزمان الذي يلي النبى عَيَنهِ لا بدّ أن 
يُنْظر بثبوت النّصٌّ عنه عليه الصلاة والسلام » فلا نستطيع أن 
نجزم أن هذا الشخص مُكدّبٌ للنبي عله إلا إذا كذّب -نصّاً 
مقطوعاً به مُجْمَعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة أن النبي ع 
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جاء به » وغير ذلك لا نستطيع الجزم به » وأنه مكذٌّب للنبي » 
فمن كذّب حديثاً في « صحيح البخاري » مثلاً » فلا يلزم من 
هذا أنه كذَّب النبي َه » بل يقول: أنا مصِدّقٌ بالنبي عليه 
الصلاة والسلام » ولكنني أشك أو أكذّب الناقلّ عنه هذا ؛ 
فليس تكذيبه موجّجهاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام » بل يومّم 
أو يكذّب الإسناد عنه » فكيف يكمّر وهو لم يكذب النبي 
َيه ؟! ولا تتوهّم ... فكلامنا عن التكفير وليس التبديع أو 
لتفسيق , قتبسه . 

واعلم أيضاً أنه قد يعرض للمصدّق بالنبي َه - بعد 
ثبوت النص عنده » وأنه صادرٌ منه عله - تأويل لهذا النص » أو 
شبهة» فما دام هذا التأويل سائغاً » وهذه الشبهة محتملة فلا 
يجوز التكفير أبداً » ولا يتم دفع الاحتمال والتأويل إلا إذا 
أجمغت الأمة إجماعاً ضرورياً على معنى النص أيضاً » فيكفر 
عند ذلك المكذب لأننا تيمّئًا من تكذيبه للنبي عَيلهِ » وزالت 
الشبهة والشكوك يقيناً . 

وقد يعثر العلماجٌ عن التكذيب والجحود بالإنكار أحياناً : 
وبالعناد وبالاستحلال حيناً آخر . 
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وسيأتي التنبيةُ على ذلك والبيانُ فلا تلك . 

وهذه السطور - أخي الموئّق - لختصت فيها أقوال نحارير 
أهل العلم وأكابرهم في كل عصر » أعلم الناس بمقالات السلف 
ومن بعدهم » وأعيد لك التلخيص بخص منه مرّة أخرى : 

فلا يكفر قطعاً إلا المكذّب للنبي عله » ولا ينبت 
التكذيب للنبي َه إلا بعد ثبوت أمرين اثنين : 

الأول : ثبوت النص قطعياً بإجماع ضروري متواتر أنه 
صدر عن البي عله . 

والثاني : ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروري أن 
البي عله أراد كذا . 

وعندها نجزم أن المْخَالف لهذين الشرطين مكدَّتٌ . 

و مثله الجاحد فهو مُكَدِّبٌ للنبي عله بلا أي شبهة ولا 

عارض تأويل » فهو كافر . 

فاعلم واحرص على هذا التحقيق » وأحرز دينك من 
الماوسوسين . 

ولا خلاف بين المسلمين على هذا » ولك حصل اختلافٌ 
فيما سوى ذلك » وسيأتي البيان . 


ا 


وإليك هذا النقولٌ التي لا يبقى معها ريبٌ لمرتاب - بإذن 
الله الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم - : 

قال ابن رُشد في « بداية المجتهد ) ( 45/1 ) بعد أن 
نقل عن الإمام مالك الخلافٌ في قتل المتأول قصاصاً إذا قل ) 
قال : و وقال طوف وابن الماجحشون عن مالك : لا يقل وبه 
قال الجمهور ؛ لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر به : 
أصله قتال الصحابة » وكذلك الكافر في الحقيقة هو المكذب 
لا المتأوّل » انتهى . 

والمقصود هنا قول ابن رشد : إن الكافر حقيقة هو 
المكذب ؛ فجعل الكافر هو المكذب » فتأمل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في شرحه 
الحافل ل الموطأ ) المسمّى ب « التمهيد ) ( ١41/١‏ ) - وقد 
قال ابن حزم عنه : ومنها كتاب ١‏ التمهيد ) لصاحبه أبي عمر » 
وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاً » فكيف أحسن منه ! 4 » كما في « رسائله » 
م مه 

« فإن قال قائل : إن الُمّر الأهلية » وذا الناب من السباع 
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لو كان أكلها حراماً لكفر مستحلّها » كما يكفر مستحل الميتة 
ولحم الخنزير » فالجواب عن ذلك : أن المحرم بآية مجتمع على 
تأويلها » أو سنة مجتمع على القول بها » يكفر مستحلّه لأنّه جاء 
مجيئاً يقطع العذر ولا يسوغ التأويل » وما جاء مجيئاً يوجب 
العمل ولا يقطع العذر » وساغ فيه التأويل لم يكفر مستحلهُ ) 
وإن كان مخطياً » . انتهى كلام هذا الإمام . 

والاستحلال هنا معناه التكذيب أو الجحود قطعاً لا يحتمل 
غيرهما » فلا نظئ أن هناك زيادة على التعريف أو تناقضاً أو 
اضطراباً » فمن قال له النبي عَيُّهِ : هذا حرام » فقال : بل 
حلال ! فهو إما مكذِّبٌ أو جاحدٌ » أما العاصي فمصدّق » 
ولكنه يفعل الحرام » فاستحلاله عمل لا غير ؟ فتنبه . 

وكذلك الإنكار والعناد والنفي والاستجازة كالاستحلال ؛ 
جميعها مترادفات بمعنى الجحود أو التكذيب وراجعةٌ إليه . 

وقال ابن قدامة في المغني » ( 151/8 ) : « ومن اعتقد 
,انوع أجدع اعلن ليوطاي سكف بين المسلمين » 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه ؟ كلحم الخنزير والزنا 
وأشباه هذا مما لا خلاف فيه : كفَرَ , لما ذكرناه في تارك 
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الصلاة» وإن استحل قتل المعصومين وأنخذ أموالهم بغير شبهة ولا 
تأويل فكذلك » وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر 
النقهاء الم ,يكير كترة .هم ابتسلاليم. .دنا تاليوك 
وأموالّهم » وفعلهم لذلك متقربين إلى اللّه تعالى ! وكذلك لم 
يُحكم بكفر ابن مُلْجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه بذلك » ولا 
بكفر المادح له على هذا المتمئّي مثل فعله » فإنَّ يمران بن حِطّان 
قال فيه يمدحه لقتل علي : 
يا ضربة من تقيع ما أراد بها 
إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
إني لأذكره يوما فأحشبه 
أوفى البريّة عند الله ميزانا ! 
وقد عُرف من مذهب الخوارج تكفيرُ كثيرٍ من الصحابة 
ومن بعدهم واستحلالٌ دمائهم وأموالهم » واعتقادُهم التقاب 
بقتلهم إلى ربهم » ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم؛ 
وكذلك يُحَوجُ في كل مكحم اسبُحِلٌ بتأويلٍ مثلٍ هذا . 


وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مُستحلا لهاء 


ا 


فأقام عليه عمر الحذّء ولم يكفره 29 » وكذلك أبو جندل بن 
ييل #متحاعة نه كريوا امسر بالسام سيتسلي لبا لين 
بقول الله عزوجل : 9 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناحٌ فيما طَعِموا ... 4 الآية » فلم يكمّروا » وعرفوا تحريمها 
تكابوا(!" » فيخّج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم : وكذلِك 
كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف 
ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك » انتهى . 
فتأمل ما قاله هذا العَلّمُ الكبيد تأكيداً لما سبق قوله » 
وتكزيرا 1ك بيانه : 
قال ابن حزم في ( مراتب الإجماع)( ص :)١98:‏ 
فقوا أن لقم عون اتن :باللهتعالى اوبرسول الله مي 
وبكل ما أتى به النبي مما نقل عنه الكاقة في التوحيد أو في 
النبوة » أو في محمد عَرلُهِ » أو في حرفب مما أتى به » أو في 
١ (١‏ ) كما أخخرجه عبدٌ الررّاق الصنعاني في « المصئّف » 
)١07007 (‏ ومن طريقه البيهقئٌ في « سننه "١5 / 4 ١)‏ ). 
وانظر « الإصابة » ( 6م/ ١44‏ ) للحافظ ابن ححبجر . 


(؟ ) أخرجه ابن إسحاق » ومن طريقهِ ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ) 8١‏ / ق 5595 ). 
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شريعة أتى بها » مما نقل عنه كافة » فإن من جحد شيئاً ثما ذكرنا 
أو شك في شيء منه ومات على ذلك فإنه كافد مشرك مُحَلَدٌ 
في النار أبداً » انتهى . 

فانظر قول ابن حزم - رحمه الله - وافحص كلماته ؛ 
فقوله : « ما نقل عنه الكافة ) يعني : الإجماع المتواتر اليقيني » 
وقد كرّرها مرتين » وقوله : « من جحد ) واضحٌ لا يخفى . 

واعلم أَنَّ الإجماع المقصود به هنا هو الإجماع اليقيني 
المتواتر الضروري لا ما سواه ؛ فإن الإجماع في كتب الأصول 
أنواع » كالإجماع المنقول بخبر الواحد » وما أشبه » وهي محل 
خلاف بين أهل العلم في اعتبارها إجماعاً ؛ مع إجماعهم أنه لا 
تكفير غخالفها . 

وقد نبّهثُ على هذا في «( تحقيق الوصول ) فلا تنزلق 
قدمّك مع الزالقين . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في ( شرح صحيح 
مسلم ) ( 15١/١‏ ) : ( واعلم أن مذهب أهل ال حق أنه لا يكفر 
أحدٌ من أهل القبلة بذنب » ولا يكفر أهل الأهواء والبدع » وأنَّ 
من جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورة كم بردّته وكفره ) 


# الام 


إلا أن يكون قريب عهد يإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ثمن 
يخفى عليه » فيعّف ذلك » فإن استمرٌ نحكم بكفره » وكذا 
حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل » أو غير ذلك من 
المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة ) انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في « شرح النخبة ) ( ص : 
7 ) ونقمله السيوطي عنه في « تدريب الراوي » ( /١‏ 
١ : ) 6‏ التحقيق أنه لا يُرَدُ كلّ مكفَّر ببدعته ؛ لأن كل 
طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكمّر » ولو أذ 
ذلك على إطلاقه لاستلزم تكفير جميع الطوائف . 

والمعتمد أن الذي تُرَدُ روايته من أنكر أمراً متواتراً من 
الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه ) . 

وعلّق العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشيته « سُلَم 
الوصول على نهاية السول شرح منهاج الأصول ) ( ١71/7‏ ) 
بعد نقله كلام ابن حجر المتقدم قال - رحمه الله - : 

( نعم ؛ إذا كان ينكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من 
الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه كان كافراً قطعاً » لأن ذلك 
ليس محلا لاجتهاد» بل هو مكابرة فيما هو متواترٌ من الشريعة 


ال 


معلوم من الدين بالضرورة ») . 

ثم قال بعد سطور : « فالمعوّل عليه ما نقله السيوطي عن 
الحافظ ابن حجر » فاحرص عليه وخخذ هذا التحقيق ) انتهى . 

وقال السبكعي - رحمه الله - في ( جمع الجوامع ) 
والشارح الجلال امْحَلّي ( 5 : (خاتمة : بحخدٌ المُجْمع 
عليه المعلوم من الدين بالضرورة - وهو ما يعرفه الخواص والعوام 
من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة 
والصوم وحرمة الزنا والخمر - كفك قطعاً ؛ لأن جحده يستلزم 
تكذيب النبي 2َْلُهُ فيه » انتهى . 

فانظر هنا كيف بين سبب التكفير الجاحد الضروري من 
الدين بقوله : لاستلزامه تكذيب النبي عله ؛ كما قُصّلَ ذلك 
في ابتداء هذا الفصل . 

قال العلامة عضد الدين الإيجي في ١‏ العقائد العضدية ) 
(ص 55١‏ )وشارحه الدّوَاني: « ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
إلا بما فيه نفئ الصانع القادر الختار العليم » أو شرك ؛ إما في 
وجوب الوجود أو في الخالقية » كالقائلين بالنور والظلمة الذين 
يجعلون النور فاعل الخير » والظلمة فاعلة الشر » أو إنكار ما عُلم 
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مجيء محمد لله به ضرورة » أو إنكار مجمع عليه قطعاً 
كالأركان الخمسة للإسلام » واستحلال المحرمات » ولا بد من 
التقييد بكون تحريمه مُجْمَعاً عليه » وأن تكون حرمته من 
ضروريات الدين » وبدون القيد الأول لا يغبت التكفير أصلاً 
- يعني الإجماع - » وبدون القيد الثاني إِنّ كان الإجماع 
مسار الظن لا يَنْيْتُ أيضاً » وكذا إِنْ كان مستيداً إلى دليل 

قطعي ولم يكن مشتهرا بحيث يكون من ضروريات الدين ) 
انتهى . 

ومقصود الشارح بالقيد الأول هو الإجماع » والقيد الثاني 
قوله : الضروري ٠»‏ وهو المتواتر » وليس أي إجماع ينقل في 
الكتب يكوثُ مغتبراً » وقد تقدم الإشارة إلى هذا » فتنبه . 

وقال الإمام ابن الوزير اليمني في ١‏ إيثار الحق على الخلق ) 
( ص 7075 ) في فصل نافع في الولاء والبراء : « واعلم أن أصل 
الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومه , 
أو لأحد من رسله » أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر 
الكدقي جه لعارما جرع الغترو ةقرع القوور و ارات اهنا 
القَدْرَ كففرٌ » ومن صدر عنه فهو كافر » انتهى . 


- هه" - 


وانظر - حفظكٌ اللَهُ - إلى هذه النقول من كتب الفقه 
المعتمدة من فقه الأئمة الأربعة المشهود لهم بالرسوخ والميذق » 
وهم من أئمة الدين وأعلامه زيادةً على مائَقَدُم : 

قال ابن قدامة في « المقنع ) : ( 4/7 1ه ) : ( حكم المرتد 
- وهوالذي يكفر بعد إسلامه - : فمن أشرك بالله أو جحد 
ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو 
ولداً » أو جحد نبياً أو كتاباً من كتب الله تعالى أو شيئاً منه » أو 
سي الله تعالى أو رسوله كفر . 

ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً منها » أو 
أَحلّ الزنا أو الخمر أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها 
لجهل عمف ذلك » وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر » انتهى . 

وتأملٍ الكلام هنا َرَدّد النظر فيه - وفيما سيأتي - تَدْهُ 
راجعاً إلى التعريف الأول ؛ فكل الفروع المذكورة راجعةً إليه بعد 
يسير من التأمل . 

وقال النووي في « المنهاج ) ( ١85/5‏ ) : الردّةٌ هي قطع 
الإسلام بديّة أو قول كفر أو فِغْل » سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو 
اعتقاداً ؛ فمن نفى الصانع أو الرسل » أو كذّب رسولاً » أو 
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حلّل محرّماً بالإجماع كالزنا وعكسه , أو نفى وجوب مجمع 
عليه » أو عكسه , أو عزم على الكفر أو تردّد فيه كفر » والفعل 
المكفْر ما تعمَّدَةُ استهزاء صريحاً بالدين أو جحوداً له كإلقاء 
مصحف بقاذورة » وسجوده لصنم أو شمس ») . 

لانظر هنا كيف جعل الفعل الكفر ما يتن الوق أو 
الاستهزاء الصريح , وهو راجع إلى التكذيب قطعاً بأدنى 
تمل » فتأقل . 

وقال العلامة الدردير في ( بُلغة السالك شرح 0 
المسالك ) ( ١ : ) 5١5/5‏ الردة كفر كفر المسلم بصريح أو لَفْظٍِ 
كنع ار هل مضق قاد سف قار اد ري 
دخول كنيسة » وسحر » وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه 
أو بتناسخ الأرواح » أو أنكر مجمعاً عليه كوجوب الصلاة » أو 
تحريم الزنا » أو حل مُجْمَع على إباحته مما عُلم من الدين 
ضرورة » بكتاب القرآن أو سنة متواترة » فلا يكفر يإنكار إعطا 
بنت الابن السدس مع البنت وإن كان مجمعاً عليه لعدم علمه 
ضرورة ) . انتهى . 

فانظر - رحمك الله - زيادة على ما تقدّم من نظرٍ : 


ا 


كيف جعل الفعل المكفّر ما يتضمن الكفر » وهذا بيانٌ جليٌ 
برجوع الكفر إلى التكذيب والجحود وما في معناهما من إنكار 
أو عناد أو استهزاء صريح أو نَفْي » وكلها راجعةٌ إلى التكذيب 
والجحود ومنضبطة به 0 

قال الملا علي القاري في « شرح الفقه الأكبر ) 
(ص١5؟١‏ ) : وفي « معُمدة النّسَفي ») : « واستحلال المعصية 
كفر ) قال شارحه القونوي : ( كأنه أراد - والله أعلم - المعصية 
الثابتة بالنص القطعي لما في ذلك من جحود مقتضى الكتاب » 
أما المعصية الثابتة بالدليل الظني كخبر الواحد ؛ فَإنّهُ لا يكفر 
ميات ولك يشيق إذا انعفن أعار اللعاتد» فأما ماله 
فلا ؛ لما عرفت ) . 

فهذه النصوص المتقدمة ظاهرةٌ وجلية أن الكفر هو تكذيب 
النبي مَّهِ » والجحود والاستحلال والعناد والانكار والنفي كلها 

وبهذا التقرير لا يكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا 
ناقلاً عن الملة إلا إذا تضمّن ضرورة وقطعاً التكذيب » وذلك 
مثل سب الله أو سب الرسول عَيْللُهُ أو السجود لصنم » أو إلقاء 


ع جيل بت 


الملصحف في القذر » ومثل ذلك دون أي شبهة تعترض أو 
إشكال يُفترض » كما نبّه على هذا فيما تقدم الفخر الرازي 
والنووي والدردير . 

وزيادة في التوضيح والتأكيد على ذلك فقد قال أبو حامد 
الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ) ( ص ١ : ) 7١5:‏ فإن 
قيل : السجود بين يدي الصنم كفر » وهو فِعْلٌ مود لا يدخل 
تحت هذه الروابط » فهل هو أصل آخر - يعني غير 
التكذيب - ؟! 

قلنا : لا ؛ فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم » وذلك 
تكذيب للرسول 2َيُْهِ والقرآن » ولكن يُعرف اعتقاده تعظيع 
الصنم تارة بصريح لفظه » وتارة بالإشارة إن كان أخرس » وتارة 
بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود ) انتهى . 

وقال الدّوّاني ( ص :507 ) تعقيباً على ما تقدم نقله عنه 
في ابتداء البحث : « فإن قلت : نحن نرى الفقهاء يكفّرون 
بكلمات ليس فيها شيء من الأمور التي عدَّها المصنف رحمه 
الله تعالى من موجبات الكفر ... ) وذكر أمثلة ... » ثم قال 
رحمه الله : « حكمهم بالردة في الكلمات المذكورة مبنئ على 


وات 


يفهم منه أحد هذه الأمور المذكورة ) انتهى . 

والأمو إل كوي لوا رانعة إلى الكلينه ال ع 

والمقصود أن السجود للصنم أو سب الله أو شتم الرسول 
يتضئّن التكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة ازاماً » فالشتم 
تنقيصٌ من ثبت كماله جل وعلا » وتنزيهه قَطَعاً » والسجود 
للصنم عبادة لغير الله ٠‏ وهل الإسلام إلا عبادة الله ؟! وكلّ هذا 
تكذيبٌ لن أثبت الله عصمته ورفعته . 

مراك :11 ال نتن دسطايلق اللركر توايه» ففتف الول 
نقولٌ العلماء الأكابر » فرسان امحابر والدفاتر . 

وتنته هنا جيداً ؛ وهو أن الشبهة قد تعترض », فقد يسجد 
للصنم ساجد » ويقسم أنه لا يعلم بوجود الصنم » ويقول : إنها 
سجدة شكر لله ! أو يشتم النبي محمد عَُِهِ ويحلف أنه قصد 
تنوكلا ار | فهذا وشبهه هو ما عنيته بقولي: « إشكال 
يُفترض ) والله الهادي . 
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بعد هذا التحقيق فليتقّر في صدرك أن المسلم لا يكفر 
مهما بلغت معاصيه وذنوبه وإن ترك الفرائض ؛ من صلاة (© 
وصوم وزكاة وهكذا ؛ وفعل المحارم من زناً ورباً وخمرٍ » فلا يكفر 
بذلك » فكلها آثامٌ ومعاص وذنوبٌ يُتَوَعَدٌ عليها النار : «و إن 
الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # » 
« فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولى © . 

وكذلك المبتدع لا يكفّر ما دامت بدعته لا تصادم ضرورياً 
من الدين - كما تقدم في التعريف - مثل التجهّم والإرجاء 
والاعتزال والرفض والقدر والجبر » ومُؤوّلة صفات الله جميعاً : 
لا يكفرون إلا إذا كذبوا النبي عَينهِ - على ما تقدم تفصيله - 
بتكذيب أو جحدٍ معلوم من الدين بالضرورة بلا تفريق بين 


. على تفصيلٍ ستأني الإشارةٌ إليه سريعاً‎ ) ١ 


ةب 


عقيدة أو عبادة أومعاملة » فجميعها سواء تحت هذا التعريف » 
ومن فرّق فلا دليل معه » وستأتي الإشارة إلى هذا . 

فإن اعترض معترضٌ بأنه : 

١‏ - جاء عن بَعض السلف التكفير لفاعلي بعض المعاصي 
كتارك الصلاة والساجر وغيرها . 

؟ - وأيضاً نت عن بجمهرةٍ منهم تكفير الجهمية ومن 
يقول بخلق القرآن » وكذلك ما حصل من التكفير بسبب 
لمعتقدات » حيث توجد شذرات هنا وهناك في بُطونٍ الكتب . 

* - وأيضاً اشتهر عن السلف شهرةً استفاضةٍ عدّهم 
العمل من الإيمان » فهل هناك عمل يزول الإيمان بزواله ؟ أو هل 
هذا يعارض ما تقدم تقريره ؟ 

4 - وأيضاً ظواهر آيات تدلٌ على الكفر لمن عمل عملا 
دون اعتقاد تكذيب ؛ كقول الله عزوجل : 9 ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 وما سُوّدَ حول هذه الآية من 
رسائل ومصنفات في زماننا ! وما أحيط بها من تفصيلات 
ومحجج - كما يقولون - !! 


فما الجواب على هذه الاعتراضات ؟ وهل تخدش 


بر 


التعريف السابق للكفر ؟! 

فلنجعل تفصيل الجواب على هذه الأسئلة الأربعة ضمن 
تنبيهات بعددها ؛ فالتنبيه الأول يتضمن السؤال الأول , 
وهكذا : 

0 التنبيه الأول : 

لا ريب أنه جاء عن جماعة من سلف هذه الأمة وعلمائها 
المقتدى بهم التكفيرُ يبعض المعاصي كترك الصلاة وغيرها » أو 
قل عنهم تكفيدٌ في بعض الذنوب : 

قال ابن رجب في « جامع العلوم والحكم ) ١57 /١(‏ ) : 
0 قال أيوب السّحتياني : ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه » 
وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف » وهو قول 
ابن المبارك وأحمد وإسحاق » وحكى إسحاق عليه إجماع أهل 
العلم » وقال محمد بن نصر المروزي : هو قول جمهور أهل 
الحديث » وذهب طائفة منهم إلى أَنَّ من ترك شيئاً من أركان 
الإسلام الخمسة عمداً أنه كافر بذلك » وروي ذلك عن سعيد 
ابن جبير ونافع والحكم » وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه » وهو قول ابن حبيب من المالكية » انتهى . 


ا 


وليس المقصودٌ من هذا النقل الذي نقلته عن ابن رجب 
رحمه الله البحتٌ في صحته » أو معارضّته » فمن المعلوم أن 
الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة » ومشهور مذهب أحمد عدم تكفير 
تارك الصلاة » ومعهم طوائفٌ من أهل العلم : 

قال ابن قدامة رحمه الله في « المغني ) ( 5١/١‏ ) في 
حكم تارك الصلاة كسلاً دون جحود : ١‏ والرواية الثانية: يقتل 
حدّاً مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن . وهذا اختيار أبي 
عيذ الله اين بطة م وأدكز قلسن قال + انتد يك بوذ كر أن 
المذهب على هذا » لم يجد خلافاً فيه » وهو قول أكثر الفقهاء , 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ) انتهى . 

وهكذا في باقي المعاصي التي ثُقل فيها التكفير عن جماعة 
من أهل العلم المعتدٌ بهم . 

وليس المقصود - كما قدمت - الباحثة في حقيقة النقل 
وتأويله وتفسيره والترجيح والاعتراض عليه ! ولكن مع ثبوت 
التكفير من بعض السلف في بعض المعاصي » فالجواب هنا مبنيٌّ 
على ثلاثة أمور : 

* الأول : أن التعريف الذي نقلته عن الأئمة وا محققين 


ات 


المنقدمين هو تعريف الكفر المجمع عليه أنه كفر قطعاً ويقيناً ‏ 
ومخالف هذا الإجماع لا يكون مسلماً » بلا خلاف » ولا ينافي 
بعد ذا التعريف المجمع عليه أن يحصل اختلاف في التكفير 
ببعض المعاصي » فيرى بعض أهل العلم اجتهاداً الكفر في 
المعصية الفلانية - كترك الصلاة مثلاً - » ولا يرى ذلك علماء 
آخرون » والأمر هنا من باب الاجتهاد والترجيح وليس من باب 
الإجماع الضروري الذي لا يحل لأحد مخالفته - كما قدمت 
في التعريف المذكور أولاً في التكفير - . 

وقد تقرّر أن المسلم إجماعاً ويقيناً لا يجوز نقله إلى غير 
الإسلام إلا يإجماع ويقين مثله » وتقرّر أيضاً أن الاعتراضٌ بترك 
الصلاة - وغيرها من الاعتراضات - على التعريف المجمع عليه 
المتقدم غير وارد هنا » ولا يصح ذكره إلا على وجه التبيان ودفع 
الإشكال . 

مويه الكت جل وان : 

* الوجه الثاني : 

وهو أن علماء السلف ومن بعدهم ممن اختلفوا في كفر 
تارك الصلاة وغير ذلك من هذه المسائل الاجتهادية قد انقسموا 


- هه" - 


طائفتين - كما تقدم النقل عنهم - ؛ فمنهم من كمّر ومنهم من 
لم يُكفّْر » وكلا الطرفين إما مجتهد مأجور أجرين » أو مجتهد 
مأجور أجراً واحداً » والمتبع لإحدى الطائفتين معذور » وهذا 
أن المسائل الاجتهادية كلها » بخلاف المسائل المجمع عليها 
إجماعاً ضرورياً : 

قال الإمام الشافعي في ١‏ الرسالة ) ( ص : /اه” ) : 


« فقال لي قائلٌ : ما العلم وما يجب على الناس في 
العلم ؟ فقلت له : العلم علمان : علم عامّة لاا يسع بالغا غير 
مغلوب على عقله جهله » قال : مثل ماذا ؟ قلت : مثل 
الصلوات الخمس » وأنَّ لله على الناس صوم شهر رمضان » 
وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة في أموالهم » وأنه حرم عليهم 
الزنا والقعل والسرقه والخمر وما كان فى معنى هذا » ثما كلّف 
العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم 3 وأن 
يكقُوا عن ما حم عليهم منه » وهذا الصنف كله من العلم 
موجودٌ نضّاً فى كتاب الله » وموجود عاماً عند أهل الإسلام » 
ينقله عوامهم عمن مضى من عوامّهم » يحكونه عن رسول الله 
عل ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم » وهذا العلم 


اننا بن 


العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يحل فيه 
التنازع ) . 

ثم قال رحمه الله في موضع آخر ( ص : 0 

( قلنا : أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها 
فالعذر فيها مقطوع . ولا يسع الشكُ في واحد منهما » ومن 
امتنع من قبوله استُتيب » فأما ما كان من يَيْنَةٍ من خبر الخاصة 
الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل » وجاء 
الخبر من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى 
لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً » كما يلزمهم أن يقبلوا 
شهادة العدول . لا أن ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب 
وتخبر العامة عن رسول الله يه . ولو شك في هذا شاك لم 
نقل له : نَثْ ) . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في « جامع بيان العلم ) 
"3*١‏ ): 

« وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة » وتنقسم السنة 
قسمين : إحداهما : إجماع تنقله الكاقّة » فهذا من الحجج 
القاطعة للأعذار » إذا لم يوجد هناك خلافٌ . ومن رد 


ح 2 


إجماعهم فقد ردٌ نصاً من نصوص الله » يجب استتابته عليه » 
وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه 
غير سبيل جميعهم ) انتهى . 

عات كخم بعافط التوب لكين لوقهايان ما أجمية واه 
وبين ما لم يُجمع عَلّيه ؛ وتأقل - كذلِك - قوله : إذا لم يوجد 
هناك خلاف . 

وهذا مشهود عند أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي لم 
بيع الأمة:غليها" أذ قزل" آهل الغلى. اقيها:"اتي :إلى حيطا 
وصواب » وأن الإثم محطوط عن الطرفين » ومنهم من يقول : 
بل القولان صواب من حيث إن كل واحد قد أدّى ما عليه من 
اجتهاد ! 

وقد تكلّم تفصيلاً على هذا أبو عمر بن عبد البر في 
( جامع بيان العلم ) : باب خطأ المجتهدين من المفتين والحكام : 
قل وأسند عن السلف وأطاب : 

وقال النووي في « شرح صحيح مسلم ) ( ١5/١7‏ ) عند 
حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة قال عَرتْهِ : « إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم 


5 


أخطأ فله أجر ) - وهو متفق عليه - . 

قال - رحمه الله -: ْ 

« وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب » أم 
المصيب واحدٌّ ؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله » والآخر 
مخطىء لا إثم عليه لعذره ؟ والأصحٌ عند الشافعي وأصحابه أن 
المصيب واحد » وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث » فأما 
الأولون القائلون : كل مجتهد مصيب » قالوا : فلولا إصابته لم 
يكن له أجر » وأما الآخرون فقالوا : سماه مخطياً » ولو كان 
مصيباً لم يسمه مخطباً » وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه 
والاجتهاد » قال الأولون : إنما سماه مُحطياً لأنه محمول على 
من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع 
عليه وغيره » وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع ) 
انتهى . 

وذكر نحوّ هذا الحافظ ابن حجر في « شرح صحيح 
البخاري ) ”١8/١7 ١‏ ) . 

وحاصل هذا الكلام أن من اجتهد فرججّح تكفير صاحب 
معصية كتارك الصلاة مثلاً » فخالَقَه مجتهدٌّ » ولم يرجح التكفير 


5 0-5 


فكلاهما مأجور » وكلاهما محطوط عنه الثمم . 

ومن الضلال المبين القول هنا : أن من لم يكفّر تارك 
الصلاة مثلاً فهو كافر ! لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر !! 

وهذه النكتة - أصلاً - مبدأ ضلال الخوارج حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام » حيث إنهم كمّروا بما لا يجوز التكفير 
فيه » ثم استحلُوا الدماء » إلى غير ذلك ما هو معروفٌ عنهم . 

وهذا المذهب - أعني التكفير فيما لا يجوز التكفير فيه 
إجماعاً - أقرب إلى الطاغوتية من أصحاب المعاصي مهما بلغوا 
في عصيانهم ! فهذا المكمّر قد جعل فهمه المحتمل للخطأ 
والصواب ديناً وتشريعاً قاطعاً محل تشريع الله » وكدّبَ على 
اللتيك وفك فى التتوض كاين 1 

فما الفرق بينه وبين مارقٍ مثلهِ يعكس عليه القول قائلاً : 
إن تكفيرك لتارك الصلاة مثلاً وهو مؤمن عندي كفر ؛ لأن 
إكفار المؤمن كفر » فأنت كافر أيضاً !! 

فلا يبقى مسلم » ويلزم منه تكفير الأمة كلها !! 

وهذا الفهم خلاف إجماع الصحابة ومن بعدهم من 


000 


علماء المسلمين » وأين من استولى الشيطان على قابه » فلم يترك 
معصية إلا فعلها » وهو - مع ذَّلِكَ - مُوَححد لله مصدّق بنبيه 
َيه أين هذا من شيطان حكم هواه وزعم مفترياً أنه كم 
الله » وكفّر ما عداه » وجمع بين الهوى والهاوية ؟! 

ولا يغنّك التمويةُ بالدليل » وجعلهُ ستاراً لتمشية الآراء 
والضلالات المهلكة ؛ فهذا هو الكذب والتعدَّي على الله 
والافتراء على الشريعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تَيَمِيَهَ رحمه الله في « بيان تلبيس 
الجهمية ) ( 501/1 ) : ( ولهذا كان التكفير لمن يخالفهم من 
أهل السنة والجماعة من شعار المارقين» كما قال النبي مَل فيما 
استفاض عنه من الأحاديث الصحيحة في صفة الخوارج : 
« يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم و قراءته 
مع قراءتهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠‏ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميكة ) )20 انتهى . 

ونبدُ ما أجمع عليه المسلمون - من حطٌ الإثم عن امجتهد 
في المسائل الشرعية الاجتهادية » وما يلزم عنه مِنْ تكفير الأمة 


00000 


كلها - هو خوض في نار جهنم بالظنون والوساوس » وهو 
الو 00 
الدنيا رغبة ورهبةٌ » فحكم بقوانين تخالف شرع اله الكريم 

وحقيقة هذا الأمر وسببه - أعني التخبيط الذي تقدم - 
هو أن من تكلّم في هذه المسائل الاجتهادية من القاصرين ومن 
لم يتحققوا بالعلم على الوجه الصحيح . غاب عنهم : 

* الوجه الثالث : 

وهو : أن مسائل الاختلاف لا يحل فيها الكلام إلا مجتهدٍ 
َلك أدوات الاجتهاد والترجيح , وهذا مسلّم فيه بدهيٌ عند 
أهل العلم ؛ لأن مسائل الاجتهاد مسائل ظنية » والمقصود بالظدّية 
هنا اصطلاح لعلماء الأصول فيما يفيد الرجحان مع احتمال 
الخطأ لافتراق المسائل الاجتهادية عن مسائل الإجماع القطعية 
التي لا تحتمل الخنطأ » ومن هنا كان للمخطىء أجر » وللمصيب 
أجران » لما بذل المخطىمٌ من جهد في موضعه » ولو اجتهد 
مجتهدٌ في مسائل الإجماع الضرورية لكان على شفا هلكة 
وتباب » ولا يمكن أن يجتهد ؛ لأن شروط امجتهد معرفته مواقع 
الإجماع والاختلاف . خشية الوقوع في التخليط . 


5ع - 


قال الحافظ في « الفتح ) ( ”١34/١*‏ ) : « قال ابن 
المنذر : وإنما يُؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالاً بالاجتهاد 
فاجتهد , وأما إذا لم يكن عالماً » فلا » واستدلٌ بحديث : 
«القضاة ثلاثة ... ) » وفيه : « ... وقاض قضى بغير حق في 
النار » وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار ») وهو حديثٌ 
اخرينة أمتحات « السنن » عن بريدة بألفاظ مختلفة » وقد 
جمعت طرقه في جزء مفرد ) انتهى كلام الحافظ . 

ولذلك كان تعريف علم أصول الفقه : ( معرفة دلائل 
الققه إغتالاً + وكيفية الأشتفادة :منها #وتعال المتستفيد: د كنا 
في ( منهاج الأصول ) وشرحه « نهاية السول ) - وعلى 
مضمون هذا التعريف مَشَّى الأصوليون عامّةٌ » فجعلوا من أصول 
الفقه حال المستفيد كما ترى في التعريف . 

قال الإسنوي في « نهاية الشول ) )١١/١(‏ : «... لأنعا 
بَيَِنَا أن الأدلة قد تكون ظنية » وليس بين الظن ومدلوله ارتباط 
عقلِع لجواز عدم دلالته عليه » فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد ) 
انتهى . 

فمسائل الاجتهاد الظنية - التي هي بخلاف مسال 


و 3 


الإجماع القطعي المعلوم ضرورة - لا يحلّ فيها الكلام إلا 
للمجتهد الذي يملك الترجيح بين تلك المسألة وهاتيك » 
والمسائل الإجماعية الضرورية يستوي في معرفتها المسلمون 
كافّة » وهذه ليست من الفقه ومن يَعْلّمُها لا يُقال له : فَقيةٌ » . 

قال الإسنوي 4١ / ١(‏ ) بعد أَنْ قر أَنَّ دلالة أدلة الفقه 
ظنية : ( وبتقدير أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة فيكون من 
ضروريات الدين » وهو ليس بفقه على ما تقدّم في الحدٌ ) انتهى. 

ولو ذهبتٌ أنقل تحربم الكلام في مسائل الاجتهاد لغير 
المجتهد - وكذا عذر المجتهد المخطىء فيها - لقام في ذلك مجلد 
ضخم » والغاية من هذا التمييز بين ما يجوز الاجتهاد فيه » وما 
لا يجوز » ومن يتكلّم في الاجتهاد ومن لا يتكلم . 

فإذا رأيت عَدّثاً تشّئّجت أعضاؤه وارتعشت مفاصله في 
الكلام على مسألةٍ اجتهادٍ فاحذره لا يكن صاحب ضلالة ) 
وحذّره لعله يفيء ويرجع » وقل له : ليس لك كلامٌ هنا إن 
كنت تتقي الله وتخشاه » وذّكره برهبة الموقف بين يديه 
سبحانه » وقل له : ليس هذا بِعْشّكُ فَاددُجي ! 

وهذا إجماعٌ . 


عع - 


والخلاصة : 

أن المسائل التي اخثُلف في التكفير فيها - زيادةً على 
التعريف المتقدّم - هي مسائلٌ اجتهاد واختلاف لا تقاوم 
الإجماع عند المعارضة » ولا يجوز أن يتكلّم فيها إلا مجتهدٌ , 
ولا مانع بعد ذلك للمجتهد أن يرى ويرجح كفر مسلم أتى ذنباً 
- كالسحر مثلاً - على أن يعلم - أو نعلم - أن قوله هذا 
محتملٌ الخطأ » وأن لا يتعدى على مخالفه تضليلاً وتكفيراً . 

وهلا من السلنات + 

جواب على إشكال : 

حديث البراء في ( سنن أبي داود ) و ( النسائي ( 
و ١‏ الترمذي ») قال : ١‏ بينا أنا أطوف يوماً على إبل ضأّت لي 
رأيت فوارس معهم لواءٌ دخلوا بيت رجل من العرب » فضربوا 
عنقه » فسألتٌ عن ذنبه ؟ فقالوا : عكس بامرأة أبيه وهو يقرأ 
سورة الدساء وقد نزل فيها : «و ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء * » وفي رواية : أن أضرب عنقَّهُ وآخدّ ماله » انتهى . 

احتجٌ بهذا محتجٌ على كفر من فعل فعلاً وهو ليس مكذباً 
ولا مستحلاً ؛ وهذا زعم واحتجا غيد صحيح ؛ لأن الحديث 


- ا هع - 


فيه أنه تزوجها » والزواج استحلالٌ » وهو كفرٌ . 

قال الطبري في «( تفسيره ) ١5/8/1١‏ ) : ( وأعظم من 
ذلك تقدٌّمُه على ذلك بمشهد من رسول الله مَِْدُهِ » وإعلانه عقد 
النكاح على من حرم الله عليه عقده بنص كتابه التي لاا شبهة في 
تحريمها عليه » وهو حاضره » فكان فعله ذلك من أدلٌ دليلٍ 
على تكذيب رسول الله عَيِلهِ » فيما آتاه الله - تعالى ذكده - 
وجحوده آيةَ محكمة في تنزيله » فكان بذلك من فعله عن 
الإسلام إِنْ كان للإسلام مظهراً مرتداً ) انتهى . 

فارتداده لأنه تروج باغحرّم » وفرقٌ كبير بين الزنا بامحارم » 
وبين المتزوج » فالزواج استحلال واضح وتكذيب . 

وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » ( 5517/8 ) : 

( والحديث فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل 

من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة » فإن الله 
تعالى يقول : 9 ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء # 
ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر 
رسول الله عَه بقتله علم بالتحريم وفَعلّه مستحلاً » وذلك من 
موجبات الكفر ) انتهى . 


نت 


ولا ريب أنه لا فَوْقَ بين الزنا والزواج من حيثٌ إدخال 
فرج في فرج من ناحيةٍ الفعل » ولكن يزيد الزواج - أعني 
با محارم - على الزنا بالاستحلال » والله الهادي . 

0 التنبيه الثاني : 

أن جماعة من أئمة السلف المقتدى بهم في العلم والدّينٍ 
وصفوا الجهمية نفأة صفات الله بالكفر 4 وقالوا عمن قال : 
القرآن مخلوق ؛ أنه كافر » وكذا قَالوا في غير هذا من البدع . 
السير والتراجم ؛ ك « حلية الأولياء » و ( تاريخ الخطيب ) 

فجواب ذلك من وجوه أربعة 4 ايكنها أكابر العلماء 
المطلعين » والعارفين بكلام الأئمة السابقين : 

* الوجه الأول : أن الكفر يطلق على الكلام لا على 
قائله ؛ فالكلامٌ كفد , وأما قائله فليس كذلك : 

قال شيخ الإسلام في ١‏ الماردينية » في فصل الصلاة خحلف 
أهل البدع (ص ١١5‏ ) : « وتكفير الجهمية مشهورٌ عند السلف 
والأئمة » لكن ما كان يكمّر أعيانهم » فإن الذي يدعو إلى القول 


لاع - 


أعظم من الذي يقوله » والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي 
يدعو فقط » والذي يُكفْر مخالقه أعظم من الذي يعاقبه » ومع 
هلا الذي كانوا دمح دولآة الأموى يقرلوة» بقول: البعية إن 
القرآن مخلوق ! وإن الله سبحانه وتعالى لا يُرى في الآخرة ! 
وغير ذلك » ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا 
افكوا الأسير “لآ يطلقونه نح "يقول :يفول الجهمية : إن القرآن 
مخلوق ؛ وغير ذلك » ولا يُوَلُونَ متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت 
المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد ترحّم عليهم 
واستغفر لهم , لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون لارسول 
ولا جاحدون لما جاء به » ولكن تأولوا فأخطأوا » وقلّدوا من قال 
ذلك لهم . وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد - حين 
قال : القرآن مخلوق - : كفرت بالله العظيه(" » بيكن أن هذا 
القول كفر » ولم يحكم بِرَدّةِ حفص بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين 
له الحجة التي يكفر بها » ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله , 
وقد صرّح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة 


. للبيهقي‎ ) 100/١ ( » انظر « مناقب الشافعي‎ ) ١ ١ 


5-00-0000 


وتصريحه بقبول شهادة أهل الأهراء - الذي نقله شيخ 
الإسلام - صحيع عنه ثابتٌ كما في « الم ) (1/ ٠١8‏ ) ؛ وكذا 
نقله البيهقي في « معرفة السنن والأثار ) ( "5٠٠١/١4‏ ). 

واعلم أيضاً أن شيخ الإسلام سخر ممن قسم المسائل في 
التكفير إلى مسائل اعتقاد يكفر مخالفها » وغيرها لا يكفر » وبِينٌ أنه 
ا و المسائل 


الماردينية ينية ) » وأيضاً في ١‏ مختّصّر الفتاوى المصريّة ) رص 10 ). 
الوجه الثاني : أنه كفه لا يلزم منه التخليد في النار » ولا 


قال ابن قدامة في الردٌ على معاصره العلامة فخر الدين ابن 
تيمية شيخ حرّان2'7 » كما في ١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ) ١؟/‏ 
١ : ) 4‏ فأما قوله (أي : فخر الدين ) : إِنَّ كتب 
الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير القائل بخلق 
القرآن » فهذا متضمن أن قول الأصحاب هو الحجة القاطعة ؛ 
وهذا عجبٌ ! أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية 

١ (‏ ) توفي سئة ( 777 ها ) كما في « التكملة ») 
( 5017/9 ) للمنذري » وهو مِن أغمام شيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيميّة المتوفى سنة ١‏ 8"لا ها ) . 


- 9ع - 


أكان حجة يقتنع بها ويكتفي بذكرها ؟! 

فإن كان فخر الدين يرى هذا » فلا يحتاج في تصنيفه إلى 
ذكر دليل سوى قول الأصحاب » وإن كان لا يرى ذلك حجة 
في الفروع فكيف جعله حجة في الأصول ؟! 

وَمَبْ أَنّا عَذَرْنا العامة في تقليدهم الشيخ أبا الفرج وغيره 
من غير نظرٍ في دليل » فكيف يُعذر مَن هو إمامٌ يُرجع إليه في 
أنواع العلوم ؟! 

ثم إِنْ سلّمنا ما قال » فلا شك أنه ما اطلع على جميع 
ينانق الأفيكات "١‏ 

ثم إن ثبت أن جميعهم اتفقوا على تكفيرهم فهو معارض 
بقول من لم يكفرهم » فإن الشافعي وأصحابه لا يرون تكفيرهم 
إلا أبا حامد » فيم يثبت الترجيح ؟! 

ثم إن اتفق الكلّ على تكفيرهم فليس التخليد من لوازمه » 
فإن النبي عله قد أطلق التكفير في مواضع لا تخليد » 
وذكر حديث : ( سباب المسلم فسوق وقناله كفر 2١()‏ وغيره من 
الأحاديث » وقال : قال أبو نصر الشججري : اختلف القائلون 
بتكفير القائل بخلق القرآن » فقال بعضهم : كفر ينقل عن 


- 5 1ه - 


لملّة » وقال بعضهم : كفر لا ينقل عن الملّة . 

ثم إن الإمام أحمد - الذي هو أشدٌ الناس على أهل 
البدع - قد كان يقول للمعتصم : يا أمير المؤمنين » ويرى طاعة 
الخلفاء الداعين إلى القول بخلق القرآن وصلاة الجمع والأعياد 
خلفهم: ولو سمع الإمام أحمد من يقول هذا القول الذي لم ترد 
عن النبي َه ولا عن أحد قبله لأنكر أشد الإنكار » فقد كان 
يُنكر أقلّ من هذا ... » . 

إلى أن قال رحمه الله : « واعلم أيها الأخ الناصح أنك 
قادم على ربك ومسؤولٌ عن مقالتك هذه » فانظر من السائل » 
وأنظر ما أنت له قائل » فأعِدٌَ للمسألة جواباً » وَادّرِعٌ للاعتذار 
جلباباً » ولا تظنّ أنه يقنع منك في الجواب بتقليد بعض 
الأصحاب » ولا يكتفي منك بالحوالة على الشيخ أبي الفرج وابن 
الزاغوني وأبي الخطاب » ولا يُخلَصك الاعتذار بأن الأصحاب 
اتفقوا على أنهم من جملة الكفار » ولازم هذا الخلود في النار » 
فإن هذا الكلام مدخول » وجوابٌ غير مقبول ») انتهى . 

+ الوجه الثالث : أن المقصود بالتكفير هنا ليس حقيقته : 
وإنما التنفير عن المذهب المخالف . 


أه - 


وقد أفاد هذا العلامة بخيت المطيعي في حاشيته على 
« نهاية السول ) المسماه ( سلم الوصول ) ( ١70/9‏ ) بقوله : 

« وقد صحوا بأن هذا التكفير لا يُقُصَدٌ به حقيقته » وإنما 
يقصد به كلّ واحد منهم التنفير من مذهب خصمه ليس غير ) 
انتهى . 

ويقصد بقوله : ( هذا التكفير ) - كما في الحاشية 
نفسها - هو التكفير الذي حصل بالخلافات العقائدية من دون 
مصادمة لأمر متواتر من الشريعة معلوم من الدين بالضرورة . 

* الوجه الرابع : أن الكفر صدر أحياناً » والعمدةٌ الغلوٌ 
والقصور وعدم التحقيق . 

ففي ( حاشية العطار ») ( 177/7 ) : قال الشيخ صالح 
ابن المهدي اليمني في كتابه الذي سماه « العَلّم الشامخ ) : ولم 
أر التكفير سهلاً على أحد ولا أكثر منه في متأخُري الحنفية ؛ 
لأنهم يكفرون بكلّ لازم ولو في غاية الغموض » ووضع بعض 
الناس قريباً من متفقّهتهم نعلّه » فقال له : كفرت ؛ لأنك أهنت 
العلماء » وهو إهانة للشريعة » ثم للرسول ثم للمرسل !! 

ونحو هذا يفعلون في كل شيء » وفعل بعضهم شيئاً من 


"اه - 


منكرات الدولة فقال المظلوم : هذا ظلم وحاشا السلطان من 
الأمر والرضا به » فقال : أنا خادمٌ للدولة المنتمية إلى السلطان » 
فقد نسبت الظلم إلى السلطان » فأهدت ما عظمت الشريعة من 
أمر السلطان » فكفرت » وأخذوه وجاءوا به إلى القاضي وحكم 
عليه بالردّة » ثم جدّد إسلامه وفعل ما يترتب على ذلك !! 

وهاتان الحكايتان في مكة في عصرنا مجرّد مثال » ولم 
تزل ألسنتهم رطبة بذلك © . 

قال : « ثم رأيت في كتاب ١‏ التمهيد » لأبي الشكور 
السالمي من الحنفية » فإذا هو لم يكد يسلم منه أحدٌ من التكفير 
أكون أول الكتاني يفول قال أهل النشة والشياعة كذ 
وقالت الأشاعرة » وقالت الفلانية كذا » ولا يزال يحكم 
بالكفر ) انتهى . 

وهذه السطور تُنقل للتعجب منها » وليميّر الإنسان بين 
كلام محمّقي أهل العلم » وبين المنتسبين إليه صورةً لا حقيقةً ) 
وليخذر من كلماتٍ يُكَفَّر بها منتسبون للفقه بلا تحقيق . 

واعلم أن كل من كمّر صاحب بدعة تكفيراً ينقل عن الملة 
فقد خالف أكابر العلماء من كل الطوائف - أهل الحديث والفقه 


"اهم - 


وعلماء الكلام - وليس معه إلا الظنٌ الذي لا يُغني من الحقٌ 
قال الفخر الرازي في ١‏ نهاية العقول ) - ولا يخفى قَذُرْةُ 
في علم الكلام » وكتاب هذا من أجل وآخر ما صئّف » وخالف 
أشياء قرها في كتب سابقة - كما نقل ذلك شيخ الإسلام في 
« بيان تلبيس الجهميّة » وغيره » في مسألة التكفير : في المسألة 
الثالثة في أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ : 
« قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب ١‏ مقالات 
الإسلاميين ) : « اختلف المسلمون بعد نيهم في أشياء ضِلَّل فيها 
بعضهم بعضاً » وتبرأ بعضهم من بعض » فصاروا فرقاً متباينين » 
إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمّهم ) فهذا مذهبه 1 وعليه أكثر 
الأصيكات: ونوية الأميحاي ان كثر اخالفين:.: 
وأما الفقهاء فقد تقل عن الشافعى » قال : لا أردٌ شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية » فإنهم يعتقدون حل الكذب . 
وأما أبو حنيفة » فقد حكى الحاكم صاحب ) المختصر ) 
في كتاب ( المنتقى ) عن أبى حنيفة أنه لم يكفر أحداً من أهل 
القبلة . 
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وحكى أبو بكر الرازيٌ عن الكرخيٌ وغيره مثل ذلك . 

وأما المعتزلة فالذين كانوا قبل أبي الحسين تحامقوا وكمّروا 
أصحابنا في إثبات الصفات وخلق الأعمال ! 

وأما المشئهة فقد كمّرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن 
المعتزلة » وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول : ال كاري 
وكل مخالف يكمّرنا فنحن نكمّره » وإلا فلا . 

والذي نختاره أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة » والدليل 
عليه أن نقول : إن المسائل التي أختلف أهل القبلة فيها » مثل أن 
الله تعالى عالم بالعلم أو بذاته ؟ وأنته هل هو متحيّز ؟ وهل هو 
في مكان وجهة ؟ وهل هو مرئي أم لا ؟ 

لا يخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها 
أو لا تتوقف : والأول باطل ؛ إذ لو كانت معرفة هذه 
الأصول من الدين لكان الواجب على النبي عَلُهِ أن يطالبهم 
بهذه المسائل » ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها » فلما 
لم يطالبهم بهذه المسائل » بل ما جرى حديث شيء من هذه 
المسائل في زمانه ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله 


عنهم » علمنا أنه لا تتوقّف صحة الإسلام على معرفة هذه 
الأصول , وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحاً 
في حقيقة الإسلام وذلك يقتضي الامتناع عن تكفير أهل 
القبلة ) . انتهى 

فهذا الفخر الرازي وهو من أعمدة علماء الكلام يقرّر 
عدم تكفير أهل القبلة » وينقله عن عامة أهل الأصول والفقهاء . 

وقال الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ») ( 88/١١‏ ) : 
رأيت للأشعري كلمةً أعجبتني رواها البيهقي : سمعت أبا حازم 
العبدوي » سمعت زاهر بن أحمد السّرحْسي يقول : « ل 
َب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني 
فأتيته » فقال : إشهدٌ علئ أني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة » لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحد » وإنما هذا كله انختلااف 
العبارات ) . 

قلت - القائل الذهبي - : ٠‏ وبنحو هذا أدين » وكذا كان 
شيحُنا ابن تيميّة في أواخر أيامه يقول : أنا لا أكفّر أحداً من 
الأمة » ويقول : قال النبي َيِه : « لا يحافظ على الوضوء إلا 


اكه - 


مؤمن )00 فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم ) . انتهى . 

فإِنْ قال قائل : فحديث «١‏ افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث و سبعين 
فرقة ) وهو في ١‏ السئن ) عن أبي هريرة » وله طرقٌ أخرى » 
وفيها زيادة : « كلها في النار إلا واحدة ) وهي عن أنس في 
« المسند ) وغيره » وصححح هذه الزيادة جماعةٌ من أهل 


الحديث . 
فهل يدل هذا على كفر أهل البدع ؟! فالحديث 


وكذلك ما في ١‏ المسند » وابن ماجة عن عبد الله بن أبي 
أوفى م الخوارج كلاب النار ) وصحححه جماعة » فما 
الجواب ؟! 

فاعلم أن قوله مويله : « فى النار ) لا يلزم منه الخلودٌ أبداً ‏ 
بل كما يقال : مانع الزكاة في النار » فهى معصيةٌ يتوتّد الله 


.4 ١/١ « أخرجه اك 2 ه/ م 6 و الدارمي‎ )١١( 
+ عن. ثوبان: بسدد: جسن‎ 
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عليها بالعذاب والنار بلا خلود لازم » فقد يغفر ويتجاوز » والأمد 


إليه سبحانه . 
وهذا قول كثير من أهل العلم والمعرفة » وغير هذا القول 
دعوى بلا برهان . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية » كما في كتاب ١‏ العقود 
الدرّيّة في مناقب ابن تيمية ) للإمام ابن عبد الهادي » عند 
الاعتراض على العقيدة التي كتبها وجعلها عقيدة الفرقة الناجية 
قال : ( ثم قلت لهم : وليس كل مخالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً , فإن المنازع قد يكون مجتهداً 
مخطاأ يغفر الله خطأه » ولا يكون بلغه في ذلك من العلم ما 
تقوم به الحجة » وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به 
سيعاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل 
فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك 
فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نحا في 
هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً » وقد لا 
يكون » كما قال : « مَن صمت جا 29 ) ) انتهى . 

) ”ه.01١‎ ( والترمذي‎ ) ١٠/5 ( رواه أحمد‎ )١( 
. عن أنس مرفوعاً » بسئدٍ صحيح‎ ) ٠١5/7 ( والدارمي‎ 


- بره - 


والمقصود أن التفثدق معصية من المعاصى توعد الله عليها 
الحمد . 


قال أبو حامد الغزالي في ١‏ الإملاء على إشكالات 
الإحياء »(ص 77 ) » قال : « فإن قلت : وأين أنت من تكفير 
كثير من الناس لجميع أهل البدع عامة وخاصة ؟! » وقول النبي 
عل في القدرية : « أنهم مجوس هذه الأمة )306© ؟! وقوله 
عه : « ستفترق أمتي .... 200 الحديث ؟! وقال عن قوم : 
« يخرجون على حين فرقة من الناس يقولون بقول خير البرية 
يمرقون من الدين كما يمرق السهمٌ من الرمكة )(© ؟! 

والأحاديث الواردة فيمن اعتقد شيئاً من الأهواء والبدع 
كثيرةً غير هذه ما يوجبٌُ في الظاهر تكفيرهم بالإطلاق . 

فاعلم أنه وإن كان كقّرهم كثيدك من العلماء فقد أبقى 
عليهم ديهم أو تردّد فيهم كثيد أو أكثر منهم » وكلّ فريق منهم 
في مقابلهِ مَنْ حَالَقَهُ » فليقع التحاكم عند العالم الأكبر المؤيد 


. سبقت جميعها بتخريجاتها‎ )١( 


- 9ه - 


بالعصمة سيد البشر » إمام المتقين عه » فهو عليه الصلاة 

والسلام حين قال : « مجوس هذه الأمة » أضافهم إلى الأمة ) 
وما حكم بأن لم يقل : مجوس على الإطلاق » وحين أخبر عن 
الفرق أنهم في النار فما أخبر أنهم خالدون فيها » وحين قال : 
( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فقد قال متصلا 
بهذا القول : « وتتمارى في الفوق ») فما موضع هذا التماري من 
المثل الذي ضربه فيهم عَهِ ؟! فما لي أراك تلاحظ جهة وتترك 
أخرى ! وتذكر شيئاً وتذهل عن غيره ! عليك بالعدل تكن 
من أهله ) . 

- فائلة : 

ذهب الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى 

تضعيف الحديث المتقدّم فقال في كتابه ‏ الفِصَّل في الملل والأهواء 
واللحل » ( 18/9" ) : 

و ذكروا حديثاً أن ( القدرية مجوس هذه الأمة ) وحديئاً آخر 
( تفترق الأمة بضعاً وسبعين فرقة » كلها في النار حاشا واحدة في 
الجنة )!! وهذان حديثان لا يصكحان أصلاً من طريق الإسناد » وما 
كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد » فكيف 


0ك 


وتضعيفه مخالّفٌ به من جماعة من أهل الحديث - 
كما تقدم - 1 

وأما قوله الآخر : « فكيف مَن لا يقول به ! » فلا ريب أن 
التكفير لا يثبت عند المعارضة بحديث واحد يعارض إجماعاً 
مقطوعاً به » والمعنى أن المسلم المقطوع بإسلامه بآيات وأحاديث 
متواترة ضرورية لا يجوز نقله عن الإسلام بحديث واحد يعارض 
هذا » والتقوى والورع تقتضي الإحجام والتمشك بالأصل عند 
التعارض إذا وُجد . 
ولكن عند اشتباه الأمور والترجيح فليأخذ المسلم بالاحتياط , 
والاحتياط التمسك بالإجماع الضروري مقابل الحديث ولو صِحٌّ 
وكان آحاداً » فتفهم وتنبكه . 

© التنبيه الثالث : ش 

وأما عَدّ العمل من الإيمان فلا ريب أنه قول السلف جميعاً 
لا يكاد يُعلم منهم اختلاف . كما في تصنيف الإمامين 


و 


القاسم بن سلّام » وغيرهما كثير . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » 55/١(‏ ) : ( فالسلف 
قالوا : هو اعتقادٌ بالقلب ونُْطِقٌ باللسان وعملٌ بالأركان » 
وأرادوا بذلك أن الأعمال شرطٌ في كماله » ومن هنا نشأ لهم 
القول بالزيادة والنقص » انتهى . 

والمعنى : أن السلف عدوا العمل شرطاً في الكمال » فإذا 
انتفى العمل انتفى كمال الإيمان » ولم ينتف الإيمانُ كله , 
بخلاف المعتزلة الذين جعلوا العمل شرطاً في الإيمان » فإذا انتفى 
العمل انتفى الإيمان عندهم » وحُلّد صاحبه في النار . 

قال أبو عُبيد في ( الإيمان )» (ص 846 ) : « وإن الذي 
عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي لا ريل إيماناً وذ تويدت 
كفراً » ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت 
الله به أهلّه واشترطه عليهم في مواضع من كتابه ) انتهى . 

والنقل في هذا يحتمل كتاباً ضخماً لكثرة ما تقل عن أهل 
العلم في هذا المعنى . 

فظهر وتبينٌ أن عد السلفٍ العمل من الإيمان » إنما يتعلق 
بكماله » وليس بالإيمان نفسه » فلثُرل هذه الشبهة من قلبك إن 


ات 


0 تتوهم أن ترك العمل ينقُضُ الإيمان من أصله أو يزيله 
و ! 
وأمًا المرجقة قَلْمْ يجعلوا العمل من الإيمانٍِ أصلاً » وغُلاتُهم 
جعلوا الإيمانَ هو التصديق فقط ! فَمَنْ عدف الإرجاء غير هذا 
التعريٍ فهو مُفْترٍ باهثٌ وصاحبٌ تلبيس : 

قال الإمام أحمدُ في تعريفٍ المرجمة : ( هم الَّذين يقولون : 
كن قال :له إل إلا الله مسعمة رسو ل الله #بو قعل هنائن'المعاضن 
لم يدخحل النارّ أصلاً )20 . 


2 
5 


ولقد سُعِلَ الإمامٌ أحمدُ عمّن قال : الإيمان يَزيدٌ وينقصٌ ؟ 

فقال : هذا برية من الإرجاء0" . 
ب 022 0 1 و 4 

وحالق أبن ليزه مذ شيمم »اوهو (« إيمان الناس كلهم 
سوام ؛ إيمان السابقين الأَوْلين كأبي بككر وعمر » وإيمان أفجر 
الناس 00 وألي مُسلم اراساني وغيرهما 0(" . 
ُذْحِبُ الكبائ ونوك الواجباتٍ الظاهرةٍ شيئاً من الإيمان ؛ إذ لو 

١ 2‏ 4 0 المختار في أصول السنّة » ( ص 26 )» لابن البثّاء. 


. للخلال‎ )١٠.٠١9 ١ » الشتة‎ « © ” ١ 
.) مجموع الفتاوي ) ( لا / 568لا‎ « ) ”١ 


” 


ذهَبَ شيء منه لم يَبِقَ شيءٌ ؛ فيكون شيئاً واحداً يشو ي فيه البَدُ 


والفاجد ا 


وقال أيضاً : ١‏ والسلّف اشتد نكيرهُم على المرجئة 1 
أخخرجوا العَمَلَ من الإمِانٍ » وقالوا : إن الإيمان يتمائل الناسٌ فيه ! 


الخطأ ) ” 

تن ا 2 0 8 7 ا 

و 401 2 و 
« المرجة قالوا : إِنْ فاعل الكبيرة مؤمنٌ كامل الإيمانٍ » ولا عقات 
عليه )20 ٠‏ 

١ (‏ )« مجموع الفتاوى » ( ل" / ”ا ). 

59 )> المصدر السابق ١‏ لا / ههه - 555 ). 

» مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ « ) ” ١ 
. )ء وانظر - أيضاً - ( ه / 875 ) منه‎ “04 / :( 

وحدّرَ الشيخ سَمَر الحوالي خلاصّة اعتقادهم . وذلك 
ا ا 100 
انه كام 1 

وقال نيا : () وعندهم أن عوة ب تراك والجيا أو فَعَلَ دتما 
فهو كاملٌ الإيمان ما دام عنده تصديقٌ . أو تصديقٌ وإقرار ! » . 

كما في مجلة « المنتدى ») اليمنيّة » العدد : ١‏ ل( ص ”7 ) 
وعدد : (1١84‏ ص ١8‏ ) من سلسلة مقالاته « أصول الفرق © . 


5-00 


وعليه ؛ فَإِنَّ من يصف الاين في مسألة التكفير » غير 
لمتعججلين فيها . المحطَيّقين لمقالات السلّف في رجات الكفر : 
بأنعهم مُرجعةٌ ! فإنه لم يفقة معنى الإرجاء » ولم يعرف حقيقته 
عند أعة الشلت: ولا عند علماء الأقة 

6 التنبيه الرابع : 

الحكم بغير ما أنزل الله عرّ وجل » وما جرى حول هذه 
المبالة مزع تشبيلك: بوتشاجر .من الفهف الأول نه :زمره اللفاء 
الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما - إلى يومنا هذا !!! 

وتحقيقُ الحق فيما جرى حول هذه المسألة من شّبَه » وما 
أثير عندها من إشكالات إنما يَحْصّلٌ بأقوال علماء الأمة الأكابر 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحققين . 

والبيان القاطع : 

أن التكفير في هذه المسألة راجعٌ إلى التعريف الذي قررناه 
في أول هذا الكتاب بلا تفريق بين خليفةٍ أو والٍ أو رعية أو 
حاكم أو محكوم » وأن كلهم سواءٌ بلا تمبيز . 


وإنما يتم بيان هذا عر ووه عدّة : 


ه"ح - 


ع الوجه الأول : 

نَضْبُ الخليفة العام على المسلمين من المسائل الفقهية التي 
ذُكرت في كتب الفقه بشروطها » وليست من أصول الدين » أو 
أركان الإسلام » فهي تُذكر في كتب الفقه والفروع » ويد لها 
الاختلاف بين أهل العلم والاجتهاد : 

قال النووي في « المنهاج ) (19/5؟١‏ ) : 

و فصل : شرط الإمام كونة مسلماً مكلفاً حرا ذكراً 
قرشياً » مجتهداً شجاعاً » ذا رأي وسمع وبصر ونطق » وتنعقد 
للإمام بالبيعة » والأصحٌ بيعة أهل الحل والعقد » وذكر انعقادها 
نضا باستمخلااف الإمام إقاماً بعده »© وكذا باستيلاء جامع 
الشروط » وكذا فاسق وجاهل في الأصحٌ ») انتهى . 

قال ابن قُدامه في « المغني ) ٠١7/8(‏ ) : 

« ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه 
حتى أقوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله » 
والخروج عليه » وعلّل ذلك بقوله : « .. لما في الخروج عليه من 
شقٌ عصا المسلمين » وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم ) . 

وفي ١‏ حاشية الصاوي على أقرب المسالك » (؟/711 ): 


عمد 


« وإنما لم يُعزل بالفسق ارتكاباً لأفٌ الضررين » . 

وفي « فتح الباري ) ١ : ) ١١7/17‏ قال ابن الثّين : وقد 
أجمعوا أنه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يُقام 
عليه » واختلفوا إذا غصب الأموال و سفك الدماء وانتهك » هل 
يُقام عليه أم لا ؟! انتهى . 

قال : وما ادّعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا 
الخليفة إلى البدعة مردود » إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى 
صريح الكفر , وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة 
القول بخلق القرآن ... ) إلى آخر كلام الحافظ . 

وقال أيضاً (ص 7؟١١)‏ : ( وأجمعت الأمة على أنها - أي 
الإمامة - لا تكون في العبيد » وأما لو تغلّب عبدٌ حقيقة بطريق 
الشوكة فَإنَّ طاعته تجب ؛ إخماداً للفتنة » . 

وفي ( شرح صحيح مسلم ) 3١591/١7(‏ ) للنووي : 
) وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق ») . 

ثم قال : « وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتّب على ذلك من الفتن » وإراقة الدماء » فتكون المفسدة في 
عزله أكثر من بقائه ) انتهى . 


92 00 


ومقصود النقل من هذه الكتب أنها موجودةٌ بين أيدي 
الطلبة لينظروها ويكونوا على يقين أن مسألة الإمام من المسائل 
الفقهية . ظ 

قال العلامة بخيت المطيعي في « سلم الوصول حاشية 
نهاية السول) : « أقول : مسألة وجوب نصب الإمام العام من 
الفروع الفقهية بلا شبهة » وليست من أصول الدين » والعمدة 
على ذلك هو الإجماع المتواتر من عهد أصحاب رسول الله 
َه » وهي واجبٌ على الكفاية » وإنما ذكرها المتكلمون في 
كتبهم الكلامية للاهتمام بها » ولكون المخالفة في ذلك بدعة 
وفتنة » كما هو مذكور في ١‏ المقاصد ) و ١‏ المواقف ) وشرحيهما 
وغيرهما من الكتب الكلامية ) انتهى . 

فإذا ظهر ظهوراً لا خفاء معه أن مسألة نصب الحاكم 
مسألةٌ فقهيةٌ يطرأ عليها الاجتهاد والاختلاف وترجيح المصلحة » 
إلى غير ذلك من المباحفات » زدنا الأمر بياناً ب : 

ج الوجه الثاني : 

وهو جهلٌ وحماقةٌ وبدعةٌ من عدَّها من أصول الدين » 
وأنها من أهم مسائل الإسلام » وأكثرها خطراً : 


5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « منهاج 
السنة النبوية ) )١5 / ١١‏ : 

( إن القائل أن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين 
وأشرف مسائل المسلمين كاذبٌ يإجماع المسلمين سنيكهم 
وشيعيّهم » بل هو كفرٌ » فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة 
الإمامة » وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام » فالكافر لا 
يصير مؤمناً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
عه » وهذا هو الذي قاتل عليه الرسولٌ عه الكفّارَ » كما 
استفاض في « الصّحاح » وغيرها » قال عَم : « أَيوثُ أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة » ...) ) إلى آخر كلامه رحمه الله » وهو 
مبسوط ومُفَصّل . 

وو قو اشية:ان اللن:الراني قم سكائل الا 
وأشرف مسائل المسلمين » وغير ذلك من العبارات الباطلة . 

ويزيد ماتقدم توكيداً : 

ص الوجه الثالث : 

وهو أن أهل العلم والفقه بحثوا استيلاء الكافر الأصلي 


0 


- كاليهود والنصارى - على أرض الإسلام وتعيينهم قضاة من 
المسلمين يحكمون بينهم » فهل يَنْقُذُ هذا القضاء أم لا ؟ 

في ( شرح المنهاج » للنووي ١77/5(‏ ) : ( عن العز ابن 
عبد السلام قال : ولو استولى الكفار على إقليم فولّوا القضاء 
رجلاً مسلماً » قال : فالذي يظهر انعقاده ) انتهى . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب ( أضواء 
البيان ) في ( رحلة الحج إلى البيت الحرام ) ٠٠١١‏ ): (إن 
المؤمنين الذين تغلب عليهم الكفار باحتلال بلادهم إذا أمكنهم 
الانضمام إلى سلطان إسلامي وجب عليهم ذلك » ولم يجز لهم 
موالاة الكفار 4 وأحرى توليتهم ) . 

ثم قال : « وأما إن كان المسلمون الذين تغلبهم الكفار لا 
صريخ لهم من المسلمين يستنقذهم بضمِّهم إليه » فموالاتهم 
للكفار بالظاهر دون الباطن جائزة بنصٌ القرآن : 99 لا يَتَخْلٍ 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة # » وكذلك 
مالك » ومن وافقه مِن أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إن ثبت بشرعنا 


00 


إلا بدليل يقتضي النسخ » وذكر رحمه الله تولية يوسف من ملك 

مصر الكافر ) انتهى . 

وتنبكه هنا أن المقصود بقول الله عز وجل : <9 لا تجد قو 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسوله.. #الآ دن 
الموالاة المحرمة بالإجماع هنا هي موالاة الكافر لكفره والعاصي 
لمعصيته كما نقل ذلك العلامةٌ ابن الوزير في كتابه « إيثار الحق 
على الخلق ) (ص "7١‏ ) . وهذه النكتة هي فيصل الولاء 
والبراء . 

ه الوجه الرابع 

فإن قال قائل : فقول الله ع وجل : 9 ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون 4 » ما هو نويه ؟! 

فالجواب يتبين في خمسة تحقيقات : 

التحقيق الأول : 

أن هذه الآية نازلةٌ في كل المسلمين بلا فرق بين أمير أو مأمور 
ولا بين حاكم أو بقَال !! وهذا ظاهر بقول الله عر وجل : © ومن لم 
يحكم 4 تنا لاق )نين ألقاط العموم » فتعمٌ جميع المخاطبين 
دون تخصيص أو استثناء . 


مد ااا 


التحقيق الثاني : 

الوا كناكم العرير ع الأن القطا )نل .+ 
ذل .. بما أنزل الله .. 4 أيضاً للعموم بلا تفريق بين حكم وحكم ء 
فتعمُ جميع أحكام الشرع بلا تخصيص أو تنقيص . 

التحقيق الثالث : 

أن دلالتها الظاهرة - في ضوء ما سبق - كف كل مرتكب 
معصية ؛ أي مرتكب لأَيٍّ معصية » كما هو مذهب الخوارج الضالين 
الذين يكفرون بكل معصية . 

التحقيق الرابع : 

أن مذهب جماعة أثمة السنة والعلم أنها في المكذّب والجاحد 
لحكم الله » وهذا هو الحنُ الظاهر ؛ لأن نصوص الشريعة لا 
تُفهم مجرّأة » وإنما مجتمعة » فكلها من عند الله عز وجل ؛ 
فإما القول بما قال به أئمة السنة » وإما الهلاك مع الخوارج 
الهالكين . 

التحقيق الخامس : 

أن هناك من أهل العلم من ذكر أنها نازلةٌ في اليهود » 
وأنها كفر دون كفر . 


عاد 


وكل هذا راجمٌ في نتيجته إلى مذهب أهل السنة المتقدم 
في التحقيق الرابع . 

قال العلامة الشتقيطي في ( أضواء البيان ) (؟/7١٠‏ ) في 
تحقيقٍ مهذّبٍ في تفسير هذه الآية : ( فالآيةُ عامةٌ على هذا , 
قال ابن مسعود والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم بما 
أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار » أي : معتقداً ذلك 
ومستحلا له , فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكبُ محرم 
فهو من فساق المسلمين » وأمره إلى الله تعالى » إن 20 
وإن شاء غفر له ) » ومثلُّها قوله عر وجل : 9 فلا وربّك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 . انتهى . 

الوجه الخامس : 

فإن قيل : فما حكم من سن قانوناً أو شرّع تشريعاً ما من 
التشاريع والقوانين » سواء لبيته أو لعشيرته أو لدياره أو للعالمين 
اح 

فاعلم أنه لرانقوز :فى أضيول الفقه أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» لقول الله عز وجل :لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً © 


فكلٌ تشريع أو قانون الأصلُ فيه أنه جائر ما لم برد نص صريع 


ا 


بالتحريم . وما لم يكن هذا التشريع أو هذا القانون مخالفاً 

فإذا خالف الشرع نُظِرَ : هل هو مخالف لقطعي من الشريعة ؟ 
أم لأمر إجتهادي ظني ؟ 

يم م : هل مخالفته 

فإن كانت مخالفة جحود وتكذيب فهذا يكفر » سواء كان 
من حاكم أو محكوم » لا فرق أبداً » فرجع الأمر إلى التعريف 
المنضبط الذي قرّرناه في بداية هذا الكتاب . 

فالبدعة التي لهج بها بعص الأحداث في عصرنا هذا أن مجرد 
التشريع من إنسان فهو كفر . وهذا المشرّع طاغوثٌ » واحتجوا 
بآيات لم يفهموا معناها » ولم يعلموا فحواها ! ولا عَجَبَ ففهم 
كتاب الله له شروط وأصولٌ عرّت على الْمِْسِين !! 

فمن ذلك احتجامجهم بقول الله عز وجل : 98 أم لهم 
شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله # وما في معناها 
من الآيات التي يُتكر فيها الله عرّ وجل على المشركين الذين 
أخارا ماحم الله ) وحوموا ما أحلٌ الله افتراءً عليه عر وجل 4 


كت 


وذلك كقوله عز وجل : قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق 4 ١‏ 

قال العلامة الشنقيطي : (١‏ أَُمَرَ الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة نبيّه يله أن يسأل سؤال إنكار : من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده كاللباس في الطواف والطيبات من الرزق كالأنعام 
والحرث التي حرّمها الكفار » وكاللحم والوَدك الذي حرمه بعض 
العرب في الجاهلية كالحج ؟! وصرّح في مواضع اعد انين قال 
ذلك على الله فهو مفتر عليه جل وعلا » كقوله : 9 ولا تقولوا 
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتَفْئوَا على 
الله الكذب 4 الآية » وقوله : # قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم , وحرّموا ما رزقهم الله افتراءَ على الله 4 الآية » 
وقوله : 9 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً . قل آلله أَذِنَ لكم أم على الله تفترون 4 » 
وطلبهم في موضع آخر طلب إعجاز أن يأتوا بالشهداء الذين 
يشهدون لهم أن الله حرم هذا . 

ونهى نبيه عله إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهم , 
وهو قوله تعالى  :‏ قل كَلَّمّ شهداءكم الذين يشهدون أن الله 


- ه/ا - 


حرم هذا , فإن شهدوا فلا تشهد معهم * ) انتهى . 

فهذه الآيات جميعها ظاهرةٌ أن نزولها في المشركين الذين 
حرّموا ما أحل الله » وأحلُوا ما حرم الله مفترين على الله بنسبة 
هذا التحريم الكاذب إليه » وليست هي فيمن ظاهره الإسلام » 
وقنّن أي قانون أو شرّع تشريعاً ليس فيه التكذيب العمد لقطعي 
من قطعيات الشريعة » حتى وإن كان عاصِياً لله متبعا لهواه : 
مُؤْيراً لدنياه ! 

وما أشبة الليلة بالبارحةٍ ! عندما جاءت طائفةٌ الخوارج من 
مصر إلى عثمان , فقالوا له : أدحٌ المصحف » فقالوا له : افتح 
السابعة » - قال : وكانوا يسمون سورة يونس السابعة - ع 
فقرأها حتى أتى هذه الآية : «9 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق» فجعلتم منه حراماً وحلالاً » قل آلله أذن لكم أم على الله 
تفترون 4# قالوا له : قف » أرأيت ما حميت من الحمى » آلله أذن 
لك أم على الله تفتري ؟ فقال : أمضه » نزلت في كذا وكذا ‏ 
وأما الحمى لإبل الصدقة ٠‏ فلما ولدت زادت إبل الصدقة » 
فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة » أمضه » قالوا : فجعلوا 
يأخذونه بآية آية » فيقول : أمضه نزلت في كذا وكذا . 


ان 


وهذا الأثر ساقه ابن حبان في ٠‏ صحيحه ) 
( 758/15 )»2 وهو صحيحٌ .وفيه بان تم الآيات التي 
تعلق بها هؤلاء الخوارج » وأنها كلها نزلت في الكفار لا سواهم. 

ورضي الله عن ابن عمر حينما قال : « هم شرار الخلق ؛ 
انطلقوا إلى أياتٍ نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين » كما 
في « التمهيد ) (75/17” ) لابن عبد البد بالإسناد الصحيح . 

وما هو قريبٌ من ذلك ما رواه الإمام مسلمٌ في «صحيحه) 
ا 

3-6 عد سخلي أي من رأي ا خوارج ؛ فترَجنا في 
عفيانة ذو عد لريذ أن 1 نَحْجٌ » ثُمْ ترج على الّاس(2© . 

سح و ب 
القَومَ - ججالسٌ إلى سَارِية - عن رَسُولٍ الله عَيَْهِ » نا 
قَدْ ذَكرَ الجَهَئّمئِنَ » قَالَ : فقلتٌ لَه : يَا صاحب رَسُو 7 
هذًا الذي مُحَدّئُوتَ ؟ وَاللَهُ يَعُولُ : 9 إِيّكَ من تُدخِلٍ النّاد فُقَلُ 


أخرّيتهة # وَ : © كُلْما أرادُوا أ ن يحْوجُوا منها أعيدوا فيها »4 


0 
2 


١ (‏ ) أي : ندعوهم إلى رأينا هذا ونحتّهم عليه . 
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اهنا َ تَقُولونَ ؟ 


قرأ القرآنَ ؟ 


: نعم . 
لا اه يعني الذي 
فيه ؟ - 


ل ساق م صملا َو * ): د ل الله - 


٠. 


م نَعَتَ وضع الصّراطٍ و َم مم النّاس عََيِهِ . 
ل 0 


١١ 


ثَالَ : غير أَنّهُ قَدْ رَعَمَ أَنّ قُوماً ر يَخْرجُونَ مِنَ البَارِ بَعدَ أن 
يَكونوا فيها - قَالَ : يعني َيَحْوْجُونَ كَأَنّهم عيدانُ السَمَاسِم . 

َال : دحلو تهرأ ه ين أنهار الجنةِ يغتسِلونَ فيه , 
يَحِرحُونَ كَأنهُمْ القَرَاطيسٌ . 

فرَجعنا , قُلنا : ويحكم ! أَيُرَونَ الشَّيحَ يكذِبُ على رَسُولٍ 
الله يلل ؟! 

فَرَجعنا , فلا وَاللّهِ ما حرج مِنًا غَيرُ رَجْلٍ وَاجٍِ ») . 


ارات 


قلت : تُتأئل - رحمك اللهُ - إنصاهم » ورجوعهم إلى 
الحقّ » وانصياعهم للحححة » فَهلَا كان مُكمّرو اليوم ممتشبهين 
بمنحرفي الأمس ! لعلّهم يهتدون !! 

- فانئدة 

نيه أبو عمر بن عبد البر في ١‏ التمهيد ) (8717/55 ) أن 
أول الخوارج كان ممن قتل عثمان رضي الله عنه يوم الدار : 

قال - رحمه الله - : « والمراد به عندهم القوم الذين 
خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان » فهم أصل 
الخوارج » وأول خارجة خرجت . إلا أن منهم طائفة كانت ممن 
قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان - رحمه الله - ) انتهى . 

وكذلك قول الله عز وجل : و وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون * فمعنى الاية : إن أطعتموهم في استحلال ما حرم 
الله » وفي أكل الميتة استحلالاً فأنتم مشركون مثلهم . كما 
في ( تفسير ابن كثير ) ( ١7١/7‏ ) . 

وقد تقدّم أن المستحلٌ لما حرّم الله بنصٌ الكتاب الذي لا 
نكسل تأزيلة فيو سكذك #اتدعياذا بالله.. 

واحتح أحداثٌ آخرون بقول الله عر وجل : ف اتخذوا 


- هوم - 


أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وا مسيح ابن مريم وما 
موا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون 4# !! 
نه 2 8 عَُ 
فهذه الاية وما في معناها من الايات بَدَل على ان الكفار 
ع مم 

ينفع التدليس هنا بأنهم صدّقوا بالتوراة » ولكنهم لم 
يحكموا بها ؛ كما نيه على مثل هذا المعنى العلامة 
الشنقيطي في ١‏ أضواء البيان ) ( ؟/19 ) عند قوله تعالى : 
ظٍِ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن : تُؤتوه فاحذروا 4 » قال رحمه 
الله : « إعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية 
الْلذّين زنيا بعد الإحصان » وكان اليهود قد بدّلوا حكم الرجم 
فتعمدوا تحريف كتاب الله » واصطلحوا فيما بينهم على أن 
لزاني المحصن الذي يعلمون أن حدّه في كتاب الله التوراة الرجم 
31 يجلدونه ويفضحونه ... ) إلى 0 كلامه . 
ولم 38 ما 06 3 بل حافوه 0 عمداً 4 كقوله 
تعالى : 9 يحرّفون الكلم عن مواضعه * وقوله : 9 يحرّفون 


د 


الكلم من بعد مواضعه 4 وقوله : فإ تجعلونه قراطيس تُبدونها 
وتخفون كثيراً 4 وقوله :ا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم 
ثم يقولون هذا من عند الله © وقوله جل وعلا : «9 وإِنَّ منهم 
لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لِتَحْسَبُوهِ من الكتاب وما هو 
من الكتاب * إلى غير ذلك من الآيات ) انتهى كلام العلامة 

فبعد هذه الآيات تعلم أَنَّ احتجاج الحتجٌ على التكفير بم 
في ( صحيح مسلم ) من حديث البراء ( 5٠١9/١١‏ - 
نووي ) : ١‏ أن اليهود قالوا : ( قل : تعالوا كَلَْجْتمغ على شيء 
نقنبه على الكتريق. والوضي. فحفانا اديع ,ولك كان 
الرجم ) ) احتجاج باطلٌ ؛ فهو لا يدل إلا على تحريف التوراة 
كما بينت الآيات السابقة » وبيكن الحديث نفسه عندما سألهم 
النبي عن التحميم والجلد , فقال : « هكذا تجدون حدٌّ الزاني في 
كتابكم ؟ ) قالوا : نعم . 

وهذا واضحٌ بيكن أنَّ القوم استحلُوا ما حّم الله » وحوفوا 
كتاب الله , ونسبوه إلى الله . 

فلا تخلطوا » ولا تتعلّقوا بظواهر آياتِ لم تفهموها 


ع اكات 


ع الوجه السادس : 

وما يزيد الأمر جلامٌ - بعد أن تبيكن أن الأصلّ في القوانين 
والتشاريع الإباحةٌ ما لم يرد نض يمنع - أن كثيراً من دساتير 
الدول الإسلامية التي لا يُطبّق فيها بعض الأحكام الشرعية » لا 
تعض لقطعيّات الشريعة من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والصلاة والصوم والزكاة والحج » لا تتعرّض لها 
بإنكار » وتُعرض عن تطبيق حدٌ الخمر والسرقة والزنا مثلاً » 
فهذا الإعراض عن التطبيق من قوم ظاهرهم الإسلام » لا يكفي 
الفسق والفجورٌ لتكفيرهم » حتى يقوم الدليل القاطع على 
استحلالهم هذا الفعل » وإلا فهي معصيةٌ من المعاصي وفجرة 
يغفرها الله للتائبين وللمستغفرين . 

وقد يبرز هنا حَدّثٌ فيقول : التشريع أصلاً لله لا يجوز 
لغيره أن يشرّع ! 

قلنا : التشريع الذي فيه التحليل والتحريم بمعنى التعقد هذا 
هو الخاصٌ بالله » وما سواه فعلى الإباحة ما لم يرد نص . 

وأوضّح هذا بمثال : فمن شرع قانون سير فلا يكفر ولا 
يعصي باتفاق منا ومن سوانا » ولكنه يكفر إذا جعل قانون السير 


اخ - 


كمناسك الحج - مَبَلاً - . 


وبهذا المثال تظهر علّة التكفير » فارجع إلى الآيات القرآنية 
لترى انَّ الكفار أحلُوا وحرّموا افتراء على الله » أو أنهم أعطوا 
حق التشريع التعبّدي لغير الله ؛ وهذا هو الكفر لا سواه » فلا 


و 


لئسا . 
.وبهذا تنحلّ الشبهة التي ررّجها مُرَوُجوها حول الياسق 
الجنكيزخانيئ الذي فيه استحلال ما حرم الله » وجَغْلّه ديناً مِن 
عند الله ؛ - كما بيّنه ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية ») ( /١‏ 
) - فهذا كفو ؛ سواتٌ مجمع في ياسق أو مُق في غيره ! 
فدعوى التفريق بين الكتابة للتشريع وعدّها كفراً وبين من 
يرتشي فيغيّر حكم الله للرشوة دعوى باطلة !! يتبينٌ بطلانها 
بالقاضي الذي إذا جاءه قريبٌ أو راش غيّر له الحكم » فإن هذا 
القافتى قددسة اونا فى لدي وا ندقرم للقت فعا الفرق 
بينه وبين من كتب ذلك كتابة من أجل رشوة ؟! . 
ولا يكون التشريع من العقيدة إلا إذا قُهم على ما قدّمناه 
من إثبات حاكم مع الله يحرم له الحلالَ » ويحلّ له الحرام شركاً 
بالله عز وجل , أو عدّ هذا الحكم الُحْدَّث أنه نازلٌ من عند 
الله » أو أنه بمنزلة حكم الله ! 
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وهذا - قطعاً ويقيناً - لا يكون من مسلم مصدّق بالله 
ورسوله » حتى ولو عطّل - بتركه - كل حدود الله » وفعل كل 
المعاصي » بل هذا لا يوجَدُ في لندن الآنَ ( ! ) » فكلّها تشاريع 
مُصرّحةٌ أنها من بشر قابلة للنقض والتبديل وفق المصلحة التي 
يرونها !! 

وأختم الوجه السادس بالبيان .جلي أن هؤلاء الأحداتٌ ما 
انبعوا إلا ظواهر آيات محتملة للمعاني » ولا يجوز الكلام فيها 
إلا مجتهدٍ مَلَك مَلَكة الترجيح » وهم عاطلون عن ذلك » وإِنْ 
تشبثوا بقولٍ عالم لم يفهموا حقيقة قوله » فقول العالم لا يُلزم 
أي مسلم لزوماً قطعياً » وإفا بازمه الإجمامٌ الضروري المتواتر 
والنصٌ الشرعي القاطعٌ » وقَدْ تقدّم ذلك في التعريف .. 

و الوجه السابع . 

وفيه تلخيصٌ ما تقدّم » وهو أن القوانين الوضعية التي 
دخلت بلاد الإسلام - ولا حول ولا قَرّةَ إلا بالله - وحكم بها 
الحكام هنا وهناك لا تكون كفراً حتى يثبتٌ مخالفتها لشرع الله 
قطعاً » ولا يكفي ذلك » بَلَّ لابد من الاستحلال أو التكذيب 
أيضاً » دون تخصيص بين حاكم ومحكوم » بل للناس جميعاً . 
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وسوى هذا الكلام شْبَهُ وأهواء لا دليل عليها من نص 
صريح أو إجماع صحيح ؛ لا تقر أن الأصل في الأشْياء 
الإباحة 

والاعتراض هُنا بالقول : أن الأصل في التشريع البطلان 
لأنه عبادة » إلاما جاء به النص ! فهذه عبارة متناقضة لأن النصّ 
أبطل التشريع التعبدي كله بنصوص التوحيد ٠‏ وأنه لا يشرّع 
تشريع العبادة إلا الله » إلا أن يقال : إن مجرد التشريع كفر » 
فمن سن قانوناً للكهرباء أو للمياه أو للطرق » أو للتعليم فبمجرد 
أنه سئّ فقد كفر !! فهذه حماقة لا يجرؤ عليها ذو عقل أبداً ! 
بل إن كل قانون يُقَئّنُ فهو حلالٌ إلا أن يُصادِمَ الشريعة » فَهُنا 
تُبحث مسألةٌ كفره أم لا ؟ كما تقدم تفصيلّه . 

ع الوجه الثامن : 

وإذا ثبت ثبوتاً يقينياً أن حاكماً ما قبن قانوناً استحلٌ بهذا 
القانون ما حم الله قطعاً ؛ فإن من حوله من الأعوان ليس لهم 
علاقةٌ بهذا القانرن حتى لو نصروا الوالي ووقفوا بجانبه » 
واستوزرهم في وزارته ؛ فإن هذا جميعه يمكنٌ جوازه بفتوى 
المجتهدين دفعاً لأكبر المفسدتين بأخفها إذا كان هؤلاء المناصرون 
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يرون أن عدم وقوفهم معه يُفضي إلى تفاقم الكفر وتضائغف 
البلاء بوقوف أخخرين من الزنادقة وامجرمين معه » فلا ننتقل من 
الرمضاء إلى التثور » بل يختار الفقية أخفٌ المفسدتين . 

وهذا معلومٌ » وقد تقَدّم ذكره - بحمد الله - » وفيه 
إبطال لوساوس الموسوسين والمهوّلين . 

ولو كان عند من أ هذه المسألة وصولٌ في الأصول 
لعلموا أن مسألة التكفير التي طرحوها هذه لم يطرقها أحدّ من 
أهل العلم قبلهم » ولا دل عليها من سنة الرسول عه دليل » بل 
هي ظواهر أيات توهّموها لم يفسرها تفسيرهم مفشر » وظنوا 
أنها تنصر مطلوبهم فجعلوها مذروبهم » فَحَدَّتَ ما حدّثٌ من 
فتن مروّعة لشباب الإسلام » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفتيلٌ الفتنة بدأ من دعاةٍ مشتغلين بالإمارة والسياسة !! 
زاعمين أن إرجاع الخلافة أهمٌ مقاصد الدين » فلا بد - وقد 
جمّعوا حزبهم على هذه الفكرة - أن يحشدوا ما يستطيعون من 
دليل واستدلال - في زعمهم - » ولن يجتمع حولهم الشبان 
والصبيان إلا إذا جعلوها مسألة كفر وإيمان !! 

وهكذا بدعة الحزبية والعصبية جرت إلى ما جرت إليه 


اك 


من فتن تصبحنا ونمسينا . 

فاللهم عصمئك بكتابك وسنة نبيّك » والقدوة من أئمة 
السئة وأعلامها الذين صانوا الشريعة من كل بلعةٍ وَحَدَثْ » 

ع الوجه التاسع : 

أن أقرب الناس من الكفار - الذين اخترعوا شريعة غير 
شريعة الله أحنُوا وحرّموا بأهوائهم - هم المفتون بغير علم 
ولاهدىّ ؛ جاعلين فتواهم ديناً يُوْجَمْ إليه ويَكفُرُ من حَالْمَهُ , 
مقتدين بأسلافهم الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء : 

ففي « مسند الإمام أحمد ) و ( صحيح ابن حبان ) 
ود خخصائص النسائي » بالسند الصحيح عن أبي سعيد الخدري : 
سمعت رسول الله َه يقول  :‏ إن فيكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله » قال أبو بكر : أنا هو يا رسول 
الله ؟ :قال * لا قال مر : أنا :هويا .رسول: الله ؟ قال + لع 
ولكنْ خاصف النعل » قال : وكان أعطى علكَاً نعله يخصفه ») . 

ومن المعلوم أن هذا الحديث لا ينطبق إلا على قتال الخوارج 
الذين: كقروا المسلمين بالشبه والتأويلات:البعيدة » وتعلقوا بتأويل 


3700 


القرآن مفترين كاذبين » كما كذب المشركون في ردٌّهم التنزيل . 

وهذا الحنيك لأ ينطق شن قال الجطل #وضقين: ل ثيك 
في ( صحيح البخاري ) و« صحيح مسلم ) من أمر النبي عَهِ 
باعتزال الفتنة » بقوله : ( الماشي فيها خيدٌ من الساعي . 
الحديث . 

وكذا قوله عَيدُهمِ - كما في ( صحيح البخاري ) عن 
الحسن - : « إن ابني هذا سيّد » وسيصاح الله به بين طائفتين 
من المسلمين ) . 

فكيف بمدح الصلح هنا ويشبه جهاد علي على التأويل 
بجهاده الكفار على التنزيل » وهذا ظاهرٌ » فالخوارج ضْلُوا بتأويل 
القرآن » فهم مصدّقون بالتنزيل كما هو معلوم » ولكن ضَلُوا 
بالخروج عن إجماع المسلمين وتكفير المخالفين واستحلال دمائهم 
بِالسَمّه والتوهظم 

ومن هذا الأصل اقتِّست كل بدعة إلى يومنا هذا . 

م الوجه العاشر : 

بيان أَنَّ الاحتياط في التكفير منهج المثقين » وسبيل 
سناع »فقن :قامات: غتذه نتككة علق طبدل أن مستفس] .1 عيرم 


عايال ه 


الله من قطعئ من قطعيّات الشريعة » فالأقوى والأتقى أن لا 
يُجزمَ إلا بتكفير القول الصادر عنه أو الفعل » وما شابه » ولا 
يُجزم بكفر الشخص عينه » فضلاً أن يدعو الناس إلى تكفيره » 
وغير ذلك من الهَوَجٍ المتالبس باسم الشريعة ؛ لأمور : 

* الأول : 

أن الأصل المقطوع به أن هذا الشخص مسلمٌ » والانتقال 
عن هذا الأصل يحتاج إلى أمر مقطوع مثله خالٍِ عن 
الاحتمالات . 

* الثغاني : 

احتمال خطأ المكمّر في أدلتُه من سهو ووهم وما أشبه مما 
لا ينفك عنه البشر غالباً . 

* الغالث : 

من يُخطىء في تكفير المسلم أَشْدُّ خطراً من يُخطىء في 
إسلام الكافر ؛ لأنّ الخطأ في تكفير المسلم خطأ في حق البشر » 
والخطأ في حق البشر مبنئ على المشاححة » والذي يخطىء في 
إسلام الكافر يخطىء في حق الله عز وجل © وحقوقه 
- شبحانه - مبنيّة على المسامحة . 
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* الرابع: 

احتمال كون هذا الشخص المكمّر في حالة غضب مُغلق 
أو فرح مُدهش ؛ كالذي قال : أنت عبدي وأنا ربك ! والحديث 
في « الصحيحين ) » وهو مشهورٌ . 

# الخامس : 

احتمال عدم معرفته بكفر هذا الفعل لكونه حديثٌ عهد 
يإسلام أو ما أشبهّه . 


* السادس : 
احتمال الإإكراه والخوف من شىء 7 ؛ وقل يحصل هنذا 
مع ضعف الإيمان . 


... فإذا انتفت هذه الاحتمالاثُ كلها عندك فلا يازم أن 
تنتفي عند غيرك من المسلمين » فيكفيك أن تحكم على القول أو 
الفعل أنه كف احتياطاً وورعاً » لا أن تدور وتجمع حولك من 
الهمج والغوغاء ممن لا يعرفون الشرط من الواجب !! ويجهلون 
أيسر مبادىء الاستدلال » ولا يفدّقون بين إجماع واختلاف . 

وهذا الوجه لخصت طرفاً منه من كتاب ١‏ إيثار الحق على 
الخلق ) للعلامة ابن الوزير اليَمَان ؟؛ حيث عقد فصلا في خاتمة 
الكتاب في الاحتياط في التكفير . 


ع 2 


إعلم أخي المسلم أن التكفير والإقدام عليه لهجت به طائفتان 
من المنتسبين إلى الإسلام : طائفة الخوارج » وطائفة المتكلمين ) 
وقد تواتر ذم الطائفتين كليهما من أعلام الأمة وأعيانها : 

فأما طائفةٌ الخوارج : فقد قال الحافظ في « الفتح ) 
"١/١ 0(‏ ) بعد أن ساق الروايات في ذمُهم في « الصحيحين ) 
وخارجهما قال : « فهؤلاء خمش وعشرون نفساً من الصحابة) 
والطرق إلى كثرتهم متعدّدة ؛ كعلي وأبي سعيد وابن عمر وأبي 
بكرة وأبي برزة وأبي ذر » فيفيد مجموتٌ خبرهم القطَ بصحة 
ذلك عن رسول الله َه » انتهى . 

ولقد عَقَدَ الحافظ اب عبد البر في « التمهيد ) 
7٠١ /١ (‏ ) فصلاً مطؤلاً في ذمهم » و ساقٌ ثجذاً من 
الأخبار المسندة في ذلك على الصحابة ومن بعدهم . 


5 


والنقل لهذا طويل سابع . 
علمائهم - إجماع السلف على ذم علم الكلام . 

وثبت ذمه فا عن الشهرستاني والرازي وغيرهم ) ذموه 
ذماً بليغأ » كما في « مقدمة شرح الفقه الأكبر » لعل القاري » في 
اقرع التعازتطن تقول غو حسطيرة موق لكاي 6م 
فانظره » ولولا محبة الاختصار لَتَقَتُهُ بطوله فإنه مفيد . 

لكنّي أحببت أن أنقل لك هذين النصين : 

الأول : عن ابن حزم في « رسائله ) ( / ٠٠١‏ ) قال 

« ثم اعلم يا أخي أن الفرقة المحيثة لهذه المقالة » فرقةٌ أنت 
اعتقادهم . 

وبرهان ذلك أنهم أجسر الناس على عظيمةٍ تقشعرٌ منها 
الجلود » وعلى إطلاق العظائم على الباري عز وجل بلا مبالاة ؛ 
ولم يزالوا عند جميع الأمة مرذولين إلى أن ملع إلى الذين لقينا 
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كيم 

ولقد قال لي بعص إخواني كلاماً أقوله لك : قال : أسألك 
بالله هل بلغك أن أحدأ أسلم على يَدَيْ متكلم من هؤلاء 
التكلمين ؟ » واهتدى على أيديهم من ضلاله ؟ وهل أسلم من 
أسلم واهتدى من اهتدى إلا بالدعاء المجرد الذي مضى عليه 
السلق:؟! 

فوالله يا أخي ما وجدت لقوله جواباً » بل ما وجدتهم 
أحدث الله تعالى على أيديهم إلا القُرقة والشتات والتخاذل 
وافتراق الكلمة والجشرٌ على كل طائةٍ وعظيمة » وتكفير ا مسلمين 

وهذا أمثر تمشاهلٌ . 

ثم هم في خلال ذلك أبعدُ الناس عن المجيء ببرهان حقٌّ ) 
وأكثرهم سفسطة وتخليطاً واضطراباً وتناقضاً » انتهى . 

وقال أبو حيكان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة ) 
(١1/؟417١):‏ 

١‏ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها وسلكوها لا تُفضي 


5 5 


بهم إلا إلى الشلكٌ والارتياب ؛ لأن الدين لم يأت ب (كم ) و 
( كيف ) فى كل باب » ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار 
الأثر مزيّة على أصحاب الكلام وأهل النظر . والقلبُ الخالي 
من الشبهة أسلمٌُ من الصدر امحشرٌ بالشك والريبة » ولم يأت 
الجدل بخير قط . 

وقلايان #تمن:ظلي الدين بالكادم اخف ب 

... وما شاعت هذه الوصية جزافاً » بل بعد تجربة كزرها 
الزمان » وتطاولت عليها الايام ( يتكلم احدهم في معة مسالة 
ويورد مئة حجة ... ثم لا ترى عنده خشوعا ولا رقة » ولا تقوى 
ولا دمعة . 

وإن كثيرا من الذين لا يكتبون ولا يقرؤون ولا يحتيجون ولا 
يناظرون ولا يُكرمون ولا يُفَضَّلون خيز من هذه الطائفة » وألين 
جانباً ؛ وأخشع قلبأ » وأتقى لله عزّ وجل » وأذكر للمعاد » وأيقن 
بالثواب والعقاب ٠‏ وأقلق من الهفوة ٠‏ وَالْوَدُ بالله من صغير 
الذنب » وأرجع إلى الله بالتوبة . 

ولم أز متكلماً في مِذَّةِ عمره بكى خشية » أو دَمَعَتْ عينه 
خوفاً » أو أقلع عن كبيرة رغبة . 


0 


يتناظرون مستهزثين 1 ويتحاسدون متعصّبين 4 ويتلاقون 
متخادعين » ويصئفون متحاملين . 
جد الله عروقهم » واستأصل شافتهم » وأراح العباد والبلاد 
منهم ؛ فقد عظمت البلوى بهم » وعظمت أيهم على صغار 
3 1 5 
الناس وكبارهم » ودب داؤهم » وعشر دواؤهم , وأرجو أن لا 
أخرج من الدنيا حتى أرى بنيانهم متضعضعا » وساكنه متجعجعاً ) 


واهو اخ بتريحانه ت المستعان . 


وآخرُ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين . 
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